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  الرحمن الرحيمبسم االله 

  "و لئن شكرتم لازيدنكم"

لك الحمد ربي على كثير فضلك و جميل عطائك و وجودك الحمد لك ربي 

  و مهما حمدنا فلن نستوفي حمدك و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده

�ƢǿǂǐƦƥ�Â�ƪ ȇƾƬǿ¦�Ƣǿ°ȂǼƥ�Â��ƪ ȈǸƬƷ¦�ƢȀƠǧƾƥ�Â�ƪ ȇȂƫ°¦�ƢĔƢǼŞ�Ŗǳ¦�ń¤

لى ما يشتهي اللسان نطقها ، و ترقرق العين ، إ اقتديت و لحقها ما وفيت

من وحشتها و تخشع الأحاسيس لذكرها ، إلى الشمعة التي تحترق من اجل 

.، إلى أحلى ما في الوجود أن تضئ لي الدرب

  ".أمي أطال االله من عمرها " 

، ركيزة عمري و صدر ، و في الحياة به اقتديت إلى درعي الذي به احتميت

، إلى من  إلى رمز القوة و العطاء و الجود و الكرم و الوفاء أماني و كبريائي

  .علمني محاسن الأخلاق

  ".أبي أطال االله في عمره " 

  إلى من تقر العين برؤيتهم و يفرح القلب برفقتهم

  .أخواتي أدامكم االله لي

.، إليكم اساتذي ، أصدقائي إلى كل من عرفتهم خلال مشواري الدراسي

  ثمرة جهديإلى كل هؤلاء اهدي 

أوجاني أنيسة



الحمد الله و الصلاة و السلام على اشرف المرسلين و على اله 

:أما بعد . و على صحبه و كل من تبعه في الهدى و الإحسان

لا يسعني في هذا المقام إلا توجيه أسمى عبارات الشكر و 

لإثراء معارفي التقدير إلى كل من أمدني بيد العون و المساعدة 

القانونية و اثني جزيل الشكر و التقدير إلى الأستاذة المشرفة 

التي لو لا دعمها ما تم انجاز " حمادوش أنيسة  "الأستاذة 

  .بحثنا المتواضع

كما أتقدم بالشكر الخالص إلى  كل الأساتذة الكرام من 

قسم الحقوق و العلوم السياسية الذين ساهموا في تكويني طيلة 

.المسارهذا   

أوجاني أنيسة
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:مقدمة

على الأشخاص الطبیعیة، بل تزاولها أیضا التجاریةلا تقتصر مزاولة النشاطات

تعد الشركة من ابرز ظواهر الحیاة .جماعة من الأشخاص في شكل قانوني هو الشركة

الاجتماعیة، حیث وجدت في جمیع العصور منذ بدء الحضارة، ثم تطورت مع تطور 

م حاجات المجتمع سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي، حتى أصبحت تحتل المقا

.الأول في النشاط الصناعي و التجاري في الكثیر من الدول

یكمن دور الشركة في استقرار المشروعات التي یعجز الفرد القیام بها، كما أن التطور 

الذي شهده الاقتصاد العالمي و المحلي یعود إلى قیام مشروعات متنوعة في كل المجالات، 

ضخمة توفر رؤوس أموال كبیرة یتعذر على ویستلزم لقیام و استمرار هذه المشروعات ال

لذلك استلزم مساهمة عدة شركات في شكل شركة .الشركة كشخص معنوي توفیرها بمفردها

قابضة تتولى تسیر و إدارة المشروع و ذلك عن طریق المساهمة بحصص في رأس المال 

مراد انجازه مع إمكانیة رفع رأسمال الشركة و مضاعفة عدد الشركاء، إذا كان المشروع ال

.ذات أهمیة و حجم كبیر

تعد الشركات القابضة شركات جدیدة مقارنة بأنواع الشركات الأخرى، و تهدف أساسا 

.إلى تحقیق التركیز الاقتصادي

ظهرت البوادر الأولى لظاهرة التركیز الاقتصادي في الولایات المتحدة الأمریكیة في 

د وحدات اقتصادیة عملاقة هدفها السیطرة و ، حیث نشأة هذه الظاهرة بإیجا19أواخرالقرن

الاستحواذ على قطاعات واسعة من التجارة و السیطرة على مكانة كبیرة في السوق، و ذلك 

.عن طریق إبرام اتفاقات بین شركات غرضها احتكار إنتاج سلع معینة

ة أدى ظهور عملیات التركیز الاقتصادي إلى قیام حكومة الولایات المتحدة الأمریكی

، فكان أول بإصدار عدد من القوانین بهدف ضمان الحمایة القانونیة الكافیة للمستهلكین
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Shermالقوانین قانون Antitrust الذي نص على تجریم الاحتكار 19801الصادر في ،

، تلاه صدور قانون و منع عقد الاتفاقات الرامیة إلى تقیید حریة التجارة و حریة المنافسة

Cloytonو الذي حضر الاتفاقات الهادفة إلى ربط شراء سلعة معینة  1914در في الصا

Robinsonبسلعة أخرى، و أخیرا قانون    Patman الذي حضر 19362الصادر في

التمییز أو التفرقة المباشرة أو غیر مباشرة بین السعر المقرر لسلعة معینة عن بعض أنواع 

.النسبة إلى أنواع أخرىمن السلع و السعر المقرر للسلعة نفسها ب

قامت الشركات الكبرى بعد صدور القوانین التي تمنع الاحتكار وظاهرة التركیز بالبحث 

عن وسائل أخرى بهدف توحید سیاستها الاقتصادیة و ضمان مصالحها، فلجأت إلى أسلوب 

.الاندماج

في شركة تتحقق عملیة الاندماج باندماج عدة شركات تنتمي إلى مجموعة مالیة واحدة

، و تقوم هذه الشركة الواحدة بتأسیس شركات أخرى تكون تابعة لها وذلك عن طریق واحدة

.شراء نسبة من أسهم الشركات الأخرى، فتصبح هذه الآخرة تابعة للشركة القابضة

یعتبر هذا النوع من التكتلات فاعل اقتصادي أساسي في ظل العولمة، إذ أصبحت 

العامة و حتى الخاصة و في معظم الدول بما فیها الجزائر، لذا تسیطر على كل القطاعات 

سعت الجزائر على غرار باقي الدول إلى العمل بهذا النظام، یظهر ذلك من خلال تعدیل و 

تطویر بعض أنظمتها القانونیة لاسیما تلك المنظمة للمعاملات التجاریة، و ذلك بإزالة 

.ة التي قد تحول دون تحقیق تلك الغایةالعوائق التشریعیة و الإجراءات التنظیمی

لعبیر نسیبة ، النظام القانوني للشركة القابضة ، مذكرة ماستر كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة قسم الحقوق ، جامعة -1

.01، ص 2019جوان20محمد خیضر، بسكرة ، 

.01المرجع نفسه ، ص 2-



:مقدمة

- 3 -

لقد كان الاعتراف بالشركة القابضة في التشریع الجزائري في القانون التجاري الجزائري 

.4مكرر 732إلى  729و ذلك بتنظیم أحكامها في المواد 19751الصادر في 

تكمن أهمیة موضوع الشركات القابضة في التعرف على نوع أخر من الشركات،حیث 

عب هذا النوع من الشركات دورا كبیرا في فرض سیطرتها على شركات أخرى تابعة لها، إذ یل

تظهر صفة التبعیة في هذه الشركات من خلال توجیه سیاستها المالیة و تعزیز طاقتها 

الاستثماریة في جلب مستثمرین أجانب لتوسیع من نطاق الاقتصاد الوطني، مما یسمح ببناء 

.عن طریق إنشاء علاقات التعاون و التكاملوحدة اقتصادیة كبرى 

ترجع أسباب اختیارنا لهذا الموضوع إلى میولنا الشخصي لكل ما له علاقة بالشركات 

التجاریة من جهة و محاولة التعرف بالشركة القابضة و دراسة نظامها القانوني من خلال 

، و كذلك التعرف على تبیان خصائص هذه الشركة و التي تمیزها عن الأنظمة المشابهة لها

.طریقة تنظیم هذه الشركة و عملیة إدارتها و تسییرها

لذا تمحورت إشكالیة هذه الدراسة في دراسة الضوابط القانونیة للشركة القابضة؟

ومن اجل الإجابة على هذه الإشكالیة اعتمدنا في دراستنا على التقسیم الثنائي 

.للموضوع

ة نتطرق إلى الإطار المفاهیمي للشركة القابضة من في القسم الأول من هذه الدراس

).الفصل الأول(خلال تبیان ماهیة الشركة القابضة و قواعد تأسیسها 

أما القسم الثاني، فتتناولنا الإطار التنظیمي للشركة القابضة من خلال إبراز كیفیة  

جراءات المتبعة في تسییر الشركة القابضة، مع تبیان الأسباب المؤدیة إلى انقضائها و الإ

).الفصل الثاني(تصفیتها 

19، الصادر في 101المتضمن القانون التجاري، ج ر، العدد1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75أمر رقم -1

.، معدل و متمم 1975دیسمبر 
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:الفصل الأول 

الإطار المفاهیمي للشركة القابضة

تعتبر الشركة القابضة النموذج الأمثل في استقطاب اكبر قدر ممكن من رؤوس 

الأموال و توظیفها في مشاریع كبیرة، فهي بذلك تعتبر ظاهرة قانونیة حدیثة في مجال تحقیق 

مس العالم في مختلف التركیز الاقتصادي، حیث ظهرت نتیجة التطور الاقتصادي الذي 

.المجالات و كذا ظهور مشاریع عملاقة لا یمكن لشركة انجازها بإمكانیتها المحددة

تعد الشركة القابضة الوسیلة الوحیدة القادرة على تولي مثل هذه المشاریع، ذلك 

بتأسیس شركات أخرى تخضع لسیطرتها تسمى بالشركات التابعة، إذ تمتلك الأولى نسبة 

رأسمالها سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، فبهذه الطریقة تتمكن من فرض كبیرة من 

الرقابة على هذه الشركات بقوة القانون، و هذا من شانه أن یولد نوع من الهیمنة للشركة 

.القابضة على الشركات الأخرى

أدى هذا النوع من الشركات في المجال الاقتصادي إلى اختلاف في بعض المواقف 

و علیه سنحاول تبیان ماهیة .یعیة فیما یخص تحدید المفهوم القانوني للشركة القابضةالتشر 

الشركة القابضة من خلاله تحدید مفهومها، أنواعها و تمییزها عما یشابهها من أنظمة قانونیة 

).المبحث الأول(

كما نحاول تحدید قواعد تأسیس الشركة القابضة من حیث تبیان الأركان و الشروط 

مطلوبة قانونیا لتأسیس هذا النوع من الشركات، وما یترتب من جزاء عند مخالفة قواعد ال

).المبحث الثاني(تأسیسها 



القابضةللشركةالمفاهيميالإطار:الأولالفصل

- 5 -

:المبحث الأول 

ماهیة الشركة القابضة

تعد الشركة القابضة من شركات الأموال، لذا فهي تقترب كثیرا عن شركة المساهمة، 

میز عنها، لاسیما من حیث الأهداف الرامیة غیر انه ثمة بعض الخصائص التي تجعلها تت

).المطلب الأول(إلى إنشاء هذا النوع من الشركات، وكذا من حیث مفهوم هذه الشركة 

و لما كان الهدف من إنشاء الشركة القابضة یختلف من شركة إلى أخرى فتعددت 

).المطلب الثاني(أنواع هذه الشركات 

تتمیز تقریبا بنفس الخصائص و نفس الشروط، مما و الشركة القابضة كباقي الشركات 

یجعلها تقترب من بعض الأنظمة المشابهة لها، غیر أنها تختلف عنها في جوانب كثیرة 

).المطلب الثالث(

:المطلب الأول 

مفهوم الشركة القابضة

تعددت التعاریف بخصوصها  هتعد الشركة القابضة من صنف شركات الأموال، غیر أن

، و تنفرد الشركة القابضة بخصائص تمیزها عن باقي أنواع الشركات التجاریة )ولالفرع الأ (

)الفرع الثاني(

وعلى الرغم من أهمیة هذا النوع من الشركات إلا أن لهذه الشركة بعض مزایا وتتخللها 

.)الفرع الثالث(بعض العیوب 
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:الفرع الأول 

تعریف الشركة القابضة

تجاریة تقترب كثیرا من الشركات الأخرى لكن مع ذلك تباینت الشركة القابضة شركة 

أو من حیث تعریف المشرع لهذه الشركة  )أولا(التعاریف بخصوصها سواء في جانب الفقه 

).ثانیا(

:التعریف الفقهي  -أولا

"تعددت التعاریف بخصوص الشركة القابضة، فعرفها جانب من الفقه بأنها الشركة :

عینة على شركة أخرى تسمى بالشركة التابعة، بحیث تستطیع الأولى أن التي لها سیطرة م

تقرر من یتولى إدارة الشركة التابعة أو تؤثر على القرارات التي تتخذها الهیئة العامة 

1".للشركة

شركة تملك أسهما في عدة شركات أخرى تسمى :"وعرفها جانب آخر من الفقه بأنها 

الكافي الذي یمكنها من السیطرة على إدارة الشركة التابعة و بالشركات التابعة بالقدر 

2".كیفیة تسییر أمورها

"و تعرف الشركة القابضة كذلك شركة یكون نشاطها الرئیسي أو الوحید تملك :

3".محفظة أوراق مالیة و إدارتها من خلال مشاركتها في رأس مال شركات أخرى

الشركة القابضة إلى الزاویة التي ینظر منها یرجع تعدد واختلاف التعاریف بخصوص 

، فإذا كان الفقه الانجلو أمریكي یرتكز على سیطرة الشركة الفقه إلى هذا النوع من الشركة

، 2009، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، )العامة و الخاصةالأحكام (فوزي محمد سامي، الشركات التجاریة -1

  . 363ص
.363المرجع نفسه، ص -2
.334، ص 2006، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، )الشركات ، دراسة مقارنة(أكرم یاماكي، القانون التجاري -3
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، فان هناك من یرتكز في 1القابضة على الشركة التابعة نتیجة تملكها أسهما في رأسمالها

الشركة التابعة لها، و ذلك بسبب تعریفه للشركة القابضة على سیطرة هذه الأخیرة على 

احتكارها لحق تعیین أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة للحصول على أغلبیة الأصوات 

2.التي تمكنها من توجیه الشركة التابعة إلى الاتجاه الذي یحقق إستراتجیة المجمع 

یة في حین ذهب الفقه الفرنسي في تعریفه للشركة القابضة بالتركیز على استقلال

الشخصیة المعنویة للشركة التابعة عن الشخصیة المعنویة للشركة القابضة، غیر أن الشركة 

3.التابعة تكون خاضعة للشركة القابضة باعتبارها صاحب سلطة 

:التعریف القانوني -ثانیا

نظم التشریع الجزائري على غرار التشریعات المقارنة الشركة القابضة في القانون 

، فكیف عرفت التشریعات المقارنة الشركة 1975لك ابتداء من سنة الجزائري و ذ

).2(، و هل اخذ المشرع الجزائري بنفس التعریف )1(القابضة

:تعریف الشركة القابضة في التشریعات المقارنة .1

اختلف مواقف التشریعات المقارنة في معالجة المفهوم القانوني للشركة القابضة، 

لى تقدیم تعریف دقیق و شامل لكل عناصرها، في حین اكتفت فبینما ذهبت التشریعات إ

التشریعات الأخرى بتبیان معالمها و ذلك بتحدید وسائل قیامها، أو حصر موضوع أو 

.نطاق نشاطها

، ص 2013ة القابضة، دار الكتب و الوثائق القومیة، العراق، رسول  شاكر محمود البیاتي، النظام القانوني للشرك-1

23.
.334، المرجع السابق ، ص ...أكرم یاملكي ، القانون التجاري-2
.335المرجع نفسه، ص -3
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:في التشریعات العربیة . أ

من المرسوم الاشتراكي رقم 02فبالنسبة للقانون اللبناني، فلقد عرفها المشرع في المادة 

:یجب أن ینحصر موضوع هذه الشركة فیما یلي":بأنها1983حزیران، 45

تملك أسهم أو حصص في شركات مغفلة أو محدودة المسؤولیة لبنانیة أو .1

.أجنبیة قائمة أو الاشتراك في تأسیسها

.إدارة الشركات التي تملك فیها حصص شراكة أو مساهمة.2

مة و كفالتها اتجاه إقراض الشركات التي تملك فیها حصص شراكة أو مساه.3

و لشركة الهولدیغ من اجل ذلك، أن تقترض من المصارف و أن تصدر سندات .الغیر

و ما یلیها من قانون التجارة، على أن لا یتجاوز 122دین وفقا لأحكام المادة 

مجموع قیمة السندات المصدرة في أي وقت من الأوقات خمس مرات قیمة رأسمال 

.الاحتیاطات وفقا لأخر میزانیة جرت الموافقة علیها شركة الهولدیغ مضاف إلیه

لا یجوز لشركة الهولدیغ إقراض شركات عاملة في لبنان إذا كانت حصتها في 

.رأسمالها تقل عن العشرین بالمائة

تملك براءات الاختراع و الاكتشاف و الامتیازات و الماركات المسجلة و .4

.لمؤسسات واقعة في لبنان و الخارجسواها من الحقوق المحفوظة و تأجیرها 

تملك أموال منقولة أو غیر منقولة شرط ان تكون مخصصة لحاجات .5

أعمالها فقط مع مراعاة أحكام القانون المتعلق باكتساب غیر اللبنانیین الحقوق 

1".العینیة العقاریة في لبنان

و القانون رقم 7/11/1991تاریخ 89معدل بموجب القانون 1983حزیران 24صادر في 45مرسوم اشتراكي رقم -1

  .11/11/2006خ تاری772



القابضةللشركةالمفاهيميالإطار:الأولالفصل

- 9 -

من قانون 204أما بالنسبة للقانون الأردني، فقد عرف الشركة القابضة في المادة 

تعریف الشركة القابضة وما یحظر وما لا یحظر علیها ":الشركات الأردني بأنها 

القیام به من أعمال 

الشركة القابضة هي شركة مساهمة عامة تقوم بالسیطرة المالیة و الإداریة . أ

:على شركة أو شركات أخرى تدعى الشركات التابعة بواحدة من الطرق التالیة

 .أو /من نصف راسما لهاوأن تمتلك أكثر.1

.أن یكون لها السیطرة على تألیف مجلس إدارتها.2

لا یجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركات التضامن او في شركات . ب

.التوصیة البسیطة

.یحظر على الشركة التابعة تملك أي سهم أو حصة في الشركة القابضة. ت

ة الشركة التابعة بنسبة تقوم الشركة القابضة بتعیین ممثلیها في مجالس إدار . ث

مساهمتها، ولا یحق لها الاشتراك في انتخاب بقیة أعضاء المجلس أو هیئة المدیرین 

1".حسب مقتضى الحال

قانون التجار 264، فلقد عرف الشركة القابضة في المادة أما في القانون المصري

الشركة القابضة هي شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولیة ":المصري على النحو التالي

محدودة، تقوم بالسیطرة المالیة و الإداریة على شركة أو أكثر من الشركات الأخرى التي 

على الأقل من أسهم أو حصص تلك %51تصبح تابعة لها، و ذلك من خلال تملكها 

الشركات ذات المسؤولیة الشركة أو الشركات، سواء كانت من شركات المساهمة أم من

2".المحدودة

.1/11/2006بتاریخ 2006لسنة 57و تعدیلاته لغایة القانون رقم 1997لسنة 22قانون الشركات الأردني رقم -1
، ص 2009، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، )دراسة مقارنة(نقلا عن محمد الكیلاني، الشركات التجاریة -2

527.
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من خلال هذه التعاریف في أن تتفق في جلها على أن الشركة القابضة هي نستنتج

الشركة التي تملك نسب معینة من الأسهم في عدة شركات تسمى بالشركات التابعة، و تعتبر 

حدید نسبة سیطرة نسبة الأسهم المملوكة من الشركة القابضة المعیار الذي على أساسه یتم ت

.الشركة القابضة

:في التشریعات الأوروبیة . ب

تناول التشریع الفرنسي تعریف للشركة القابضة عند الحدیث عن مجموعة الشركات، 

فیعتبر أنها مجموعة شركات منفصلة قانونا عن بعضها و ترتبط في وقت ذاته ببعضها 

ات الأعضاء، ذلك انه یمكن البعض، فتعتبر أحداها شركة أم تفرض قراراتها على شرك

للشركة القابضة أن تستخدم أموالها في شراء أسهم شركات أخرى أو الانتساب فیها، و قد 

.یكون هذا الشراء إما بهدف توظیف المال أو بقصد ممارسة النفوذ و السیطرة

من أما القانون الانجلیزي، فعرف الشركة القابضة على أنها الشركة التي تحوز أكثر 

) ا(نصف رأس مال شركة أخرى أو تتحكم في تشكیل مجلس إدارتها، أي إذا كانت شركة 

، )ج(فهذه الأخیرة تعتبر شركة قابضة بالنسبة لشركة، و)ب(تحوز على أغلبیة أسهم شركة 

لقد اوجب المشرع الانجلیزي  أن تذكر عبارة شركة قابضة في جمیع الأوراق و الإعلانات و 

1.در عنها إلى جانب الاسم التجاريالوثائق التي تص

:تعریف الشركة القابضة في القانون الجزائري .2

تعددت تعاریف الشركة القابضة في التشریع الجزائري، فاختلفت في كل من القانون 

و تعریفها في التشریع الجبائي ) ب(و قانون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ) ا(التجاري 

  ).ج(

  .528ص  ، المرجع السابق،...الشركات التجاریةمحمد الكیلاني، -1
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:القابضة في القانون التجاري تعریف الشركة . أ

إعطاء تعریف 19751حاول المشرع الجزائري عند صدور التشریع التجاري في

ضمني للشركة القابضة، وذلك بمناسبة تطرقه لتعریف الشركة التابعة وشركة 

المساهمة، إذ اعتبر أن الشركة تكون تابعة لشركة أخرى عندما تمتلك الثانیة أكثر 

، أما إذا لم تتجاوز ملكیتها هذا النصاب فإنها تعتبر 2من نصف رأسمال الأولى

.3مساهمة في هذه الشركة

ا لذلك ألزم المشرع الجزائري الشركة المالكة لأكثر من نصف رأسمال شركة وتبع

أخرى أن تعلم كل الشركاء ومندوبي الحسابات بذلك، كما ألزم مجلس إدارتها بتبیان 

، وبالمقابل منع القانون 4و تحدید مختلف نشاطات الشركة التابعة ونسبة أرباحها

مالیة مهما التي ترتبط فیما بینها بروابطالتجاري المساهمة المتبادلة بین الشركات

.5كانت نسبة هذه المساهمة

نستنتج من خلال هذا التعریف أن المشرع الجزائري لم یتناول تعریف الشركة القابضة 

بدقة، بل اكتفى بإعطاء تعریف سطحي بحیث لم یقدم تعریفا شامل لها ولم یبین وسائل قیام 

ها التابعة، و یعود السبب في ذلك إلى طبیعة النظام الذي علاقة التبعیة بینها و بین شركات

تبنته الجزائر خلال تلك الحقبة الزمنیة و هو النظام الاشتراكي الذي یقوم على أساس احتكار 

الدولة للتجارة الخارجیة و تقیید التجارة الداخلیة، حیث عرفت الجزائر خلال هذا النظام 

.تضیق في مجال استثمار الأجانب

.المتضمن القانون التجاري، السالف الذكر1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/59أمر رقم -1
.ق ت ج، السالف الذكر729المادة -2
.ق ت ج، السالف الذكر730المادة -3
.ق ت ج، السالف الذكر731المادة -4

.ج، السالف الذكر ق ت 732المادة 5-
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 عن ذلك، كان بإمكان إنشاء الشركة القابضة دون عوائق قانونیة، إذ أجاز  فضلا

المشرع الجزائري صراحة إمكانیة تملك الشركة أسهما في شركات أخرى دون أي تحدید 

.نسبها، باستثناء القید الذي یمنع المساهمة المالیة المتبادلة بین الشركات

جزائر مع نهایة ثمانینات وموجة الإصلاحات وبعد التحولات الاقتصادیة التي عرفتها ال

.العمیقة التي مست مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع الاقتصادي

قام المشرع الجزائري بتغییر موقفه بشأن الشركة القابضة و یظهر ذلك في التعدیل 

:حیث عرف الشركة القابضة بأنها 19961الذي ادخله على القانون التجاري في 

، أو عندما  تملك  2من رأسمال شركة أخرى%50التي تمتلك أكثر من الشركة"

بصفة مباشرة أو غیر مباشرة جزاء من رأسمالها ویخول لها ذلك الحصول على أغلبیة 

الأصوات في الجمعیات العامة لهذه الشركة، أو عندما تملك وحدها لأغلبیة الأصوات في 

الآخرین أو المساهمین، كما اعتبر الشركة هذه الشركة بموجب اتفاق مع باقي الشركاء 

بأنها شركة قابضة عندما تملك في الواقع وبموجب حقوق التصویت التي تملكها التحكم 

."3العامة لهذه الشركةفي قرارات الجمعیات

من 731/2فضلا عن ذلك، أضاف المشرع الجزائري حالة أخرى و ذلك في المادة 

تعتبر ممارسة لهذه الرقابة عندما تملك بصفة مباشرة "ذات القانون التي تنص على مایلي

من حقوق التصویت، ولا یجوز لأي شریك أو مساهم %40أو غیر مباشرة جزاء یتعدى 

."4أخر أن یمتلك بصفة مباشرة أو غیر مباشرة جزء اكبر من جزئها

الصادر 77المتضمن تعدیل و تتمیم القانون التجاري، ج ر، العدد 1996دیسمبر 9المؤرخ في 96/27أمر رقم -1

.1996دیسمبر 11بتاریخ 
.ق ت ج، السالف الذكر729المادة -2
.ق ت ج، السالف الذكر731المادة -3
.ق ت ج، السالف الذكر731/2المادة -4
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یتبین خلال ما تقدم تغیر موقف المشرع الجزائري جذریا بخصوص التعریف الذي 

ص الشركة القابضة، إذ أطلق علیها تسمیة الشركة القابضة الذي یقابله باللغة الفرنسیة خ

Sociétéمصطلح  Holding و هي التسمیة التي أخذت بها غالبیة التشریعات العربیة لهذه

.الشركة 

المشرع الجزائري قد اعتمد على نفس المصطلح الذي تبناه المشرع الفرنسي في تعریفه 

-233من القانون التجاري الجزائري متطابقة للمادة 731ابضة، إذ جاءت المادة للشركة الق

.1من القانون التجاري الفرنسي السالفة الذكر3

:تعریف الشركة القابضة في تشریع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة . ب

1- I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections
2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :

1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui
conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette
société ;

2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en
vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas
contraire à l'intérêt de la société ;

3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les
décisions dans les assemblées générales de cette société ;

4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de
nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration,
de direction ou de surveillance de cette société.

II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou
indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun
autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction
supérieure à la sienne.

III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs
personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une
autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale
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تلك الشركة التي تمتلك كل أو معظم أسهم رأسمال "فالشركة القابضة هي و علیه

أو شركات أخرى یطلق علیها الشركات التابعة یمكنها من مراقبة أعمالها شركة

.1"وتوجیهها

غیر أن هذا التعریف لا یمیز بینها وبین الشركة الأم، لهذا لجأ معظم الفقهاء إلى 

تعریفها على أساس موضوعها بكونها شركة أم تتمثل وظیفتها في إدارة محفظة الأوراق 

على الرغم من أن الموضوع الأساسي للشركات القابضة هو إدارة  و.  المالیة المالكة لها

محفظة الأوراق المالیة، فانه یجوز لها أن تقوم بالإضافة إلى ذلك بوظائف تجاریة 

.وصناعیة عند تسییرها للمجموعة

فقد عرفت الشركات القابضة 25-95أمّا المادتین الرابعة والخامسة من الأمر رقم 

أساس وظیفتها المتمثلة في تسییر رؤوس الأموال التجاریة للدولة، غیر أن العمومیة على 

المذكور سابقا فقد عرفت 27-96من القانون التجاري المعدلة بالأمر رقم 729المادة 

.الشركات  القابضة على أساس رقابتها على الشركات التابعة لها

تخلص التعریف التالي للشركات فبناء على التعریفات الفقهیة والقانونیة المختلفة نس

مجموعات مالیة تتخذ شكل شركات ذات أسهم تشترك فیها الدولة ":القابضة العمومیة هي 

أو الجماعات المحلیة، تتولى تسییر رؤوس الأموال التجاریة للدولة بتوظیفها في / و

سمالهاالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة والرقابة على المؤسسات عن طریق حیازة أغلب رأ

".أو أغلب الأصوات في جمعیاتها العامة/ و

:تعریف الشركة القابضة في القانون الجبائي. ت

مكرر من قانون 138عرف المشرع الجزائري الشركة القابضة في نص المادة 

30المؤرخ في 31-96الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة المستحدثة بموجب الأمر رقم 

.21، ص 1979، دار الفكر العربي، مصر، …علي حسن یونس، الشركات التجاریة-1
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یمكن لتجمعات الشركات مثلما هي محددة في هذه "و التاليعلى النح19961دیسمبر 

.المادة أن تختار الخضوع لنظام المیزانیة الموحدة باستثناء الشركات البترولیة

الاختیار یتم من طرف .التوحید یعني به الذي یجمع مجموع حسابات المیزانیة

هو لا یقبل التراجع الشركة الأم و یكون مقبول من طرف مجموع الشركات الأعضاء و 

.سنوات)4(لمدة أربع 

في حالة ما إذا كانت الأنشطة الممارسة من طرف شركات أعضاء التجمع خاضعة 

لمعدلات مختلفة للضریبیة على أرباح الشركات، یخضع الربح المتأتي من هذا التوحید 

في الحالة في حالة ما إذا كان رقم الأعمال تابعا لهذا المتفوق، و19للضریبة بمعدل 

".العكسیة یسمح بتوحید الإرباح تبعا لصنف رقم الأعمال

یتضح من خلال نص المادة أن مجموعة الشركات تتكون من شركات ذات أسهم 

من رأس مال الشركة %90ویجب أن تملك الشركة الأم بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة 

أن أساس تشكل المجمع هو وعلیه یتضح ب.التابعة لكي تكون أعضاء في تجمع الشركات

شركة أو عدة شركات أخرى، یظهر من هذا أن المشرع مساهمة شركة في رأس مال

الجزائري قد اعتمد على معیار كمي لتحدید نسبة التبعیة وهذا راجع لسبب منطقي مرتبط 

بالأغلبیة المطلقة في الجمعیة العامة، فمن المؤكد أن تملك أغلبیة رأس مال شركة ما یجعلها

تابعة للشركة المالكة، غیر أن تملك هذه النسبة لیست مطلوبة دائما حیث یمكن أن تتحقق 

.السیطرة بنسبة اقل من ذلك، بمعنى أن السیطرة تبقى قائمة والنسبة المملوكة متغیرة

22المؤرخ في 21-01من الملاحظ انه قد تم إلغاء هذه المادة بصدور القانون رقم 

مكرر 138شرع الجزائري أعاد إدراج نفس النص في المادة الم، لكن2001دیسمبر 

لتطبیق "...:إذ ورد في الفقرة الخامسة منها ما یلي2019المستحدثة بموجب قانون 

.308، المرجع السابق، ص ...محمد الكیلاني، الشركات التجاریة-1
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الأحكام أعلاه، تجمع الشركات یعني به كل كیان اقتصادي مكون من شریكتین أو أكثر 

تحكم الأخرى المسماة  "لأمالشركة ا"ذات أسهم مستقلة قانونا، تدعى الواحدة منها 

أو أكثر من رأس المال %90تحت تبعیتها بامتلاكها المباشر لـ "الأعضاء"

....."الاجتماعي

.1فهذه المادة أعادت إدراج نفس الشروط المذكورة أعلاه

مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم 138أما الفقرة الأولى من نص المادة 

رر جملة من الاستثناءات المتعلقة بقابلیة الخضوع لنظام مجمع المماثلة فقد سنت لتق

، والشركات التي تنظم 2الشركات ویتعلق الأمر على وجه الخصوص بالشركات البترولیة

.علاقاتها بقوانین أخرى إلى جانب القانون التجاري

على هذا الأساس، یمكن القول بأن المعیار القانوني الذي كرسه المشرع الجزائري 

الشركة من جهة أولى، وبطبیعة نشاطها من جهة ثانیة والقانون الذي یحكم و یتعلق بشكل

.3ینظم تسییرها من جهة ثالثة

وعلیه، فإن الشكل القانوني للشركة القابضة هو اتخاذها شكل شركة المساهمة لان 

.شركات الأموال تعد الوعاء الأمثل لهذا النوع من الشركات

فالشركة القابضة هي الأداة الفاعلة لاستقطاب رؤوس الأموال، وأقوى أداة لتحقیق 

المشاریع الكبرى وأنجع وسیلة للاستثمار، و أقوى أداة لتحقیق المشاریع الكبرى، فهي بذلك 

زایدي أمال ، النظام القانوني لتجمع الشركات التجاریة، دراسة مقارنة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه العلوم في القانون -1

.16، ص 2014-2013، سنة 1تخصص قانون الأعمال ، جامعة قسنطینة
و تجارة أو نقل المحروقات و یقصد بها كل الشركات التي تنشط في میدان استغلال أو تحویل أ:الشركات البترولیة -2

.مشتقاتها مثل مجمع سونطراك و نفطال
رابح بن زارع ، النظام الجبائي لمجمع الشركات، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون، فرع قانون الأعمال، -3

.19، ص 2010-2009جامعة باجي مختار، عنابة ،سنة 
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أداة للتطویر الاقتصادي وعلیه یطبق علیها أحكام شركة المساهمة إلا ما تعارض مع 

.طبیعتها الخاصة

ق سیطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة من خلال السیطرة على سلطة تتحق

اتخاذ القرار في الشركات التابعة و ذلك عن طریق التمتع بأغلبیة حقوق التصویت في 

الجمعیة العامة للمساهمین أو الشركاء ومجالس إدارات تلك الشركات، وتتمكن الشركة 

یق تملكها أغلبیة الأسهم في رأسمال الشركة التابعة، القابضة من إحراز هذه السیطرة عن طر 

.وتكون هذه الأخیرة مملوكة جزئیا أو كلیا للشركة القابضة

نستخلص مما سبق أن نطاق تجمع الشركات في القانون الجبائي ضیق جدا مقارنة 

الشركات، والهدف من هذا التضییق هو حصر حالات الخضوع لنظام المیزانیة بقانون 

یقصد :"من القانون التجاري تنص على أنه4مكرر732دة، حیث نجد المادة الموح

بالحسابات المدعمة، تقدیم الوضعیة المالیة ونتائج مجموعة الشركات وكأنها تشكل نفس 

الوحدة وتخضع لنفس قواعد التقدیم والمراقبة والمصادقة والنشر التي تخضع لها 

1".الحسابات السنویة الفردیة

الاختلافات الموجودة في تعریف الشركة القابضة، إلا أنها تتفق جمیعا حول فرغم 

كونها الشركة التي تمتلك أسهما في عدة شركات تسمى الشركات التابعة بالقدر الذي یمكنها 

.من السیطرة علیها

نستنتج من خلال كل التعاریف سواء الفقهیة أو القانونیة، الشروط الواجب توافرها 

:شركة شركة قابضة والتي یمكن تلخیص هذه الشروط في النقاط التالیة لاعتبار ال

  . لذكرق ت ج، السالف ا4مكرر732المادة -1
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:أن تكون الشركة تجاریة و تتخذ شكل شركة مساهمة -1

فالشركات القابضة لیست نوعا جدیدا من شركات الأموال، بل هي كقاعدة عامة شركة 

ملك الأسهم كأي شركة أخرى ذات شخصیة معنویة، تتمتع بأهلیة قانونیة تسمح لها بحق ت

وأحسن مثال عن شركات الأموال هي شركة المساهمة، وعلیه فإن الشركة القابضة تنظم في 

المتعلق بتسییر 25-95من الأمر رقم 5شكل شركة مساهمة، وهذا ما یؤكده نص المادة 

.رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة

:وجود شركة تابعة لها -2

رأسمال في شركات أخرى بهدف السیطرة علیها وتوجیه تمتلك الشركة القابضة أغلبیة

.نشاطها، وتسمى الشركات الواقعة تحت سیطرتها بالشركات التابعة

:سیطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة-3

یجب أن لا ینحصر نشاط الشركة القابضة على توظیف أموالها في الشركة التابعة 

قدرات الشركة التابعة، كأن تقوم الشركة فحسب، بل یجب أن تكون هناك سیطرة على

.القابضة بتحدید السیاسة المالیة ووضع الخطة الإنتاجیة للشركات التابعة لها

:استقلالیة الشركة التابعة-4

یجب أن یكون هناك انفصال تام بین الشخصیة القانونیة للشركة التابعة عن 

1.الشخصیة القانونیة للشركة القابضة

2009العراق،،41، العدد مجلة الفتح، "مفهوم و سمات الشركة القابضة"حسب االله منذر و رسول شاكر محمود ،-1

.35-31،ص ص  40إلى  30من ص ،
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:الثاني الفرع 

موضوع الشركة القابضة

أو إداري یكمن في اخذ /تعد الشركة القابضة شركة لها موضوع حصري مالي و

المشاركات في الشركات الأخرى بغیة السیطرة علیها یتضح من خلال هذا التعرف أن 

.الشركة الهولدینغ تتمیز بعنصرین، الأول مادي و الثاني معنوي 

كون لشركة الهولدینغ موضوع حصري محدد في یفترض أن ی:العنصر المادي

أو الإداریة ولا /الإطار المالي والإداري، أي أن یقتصر موضوعها على العملیات المالیة و

.یمتد إلى النشاطات الصناعیة أو التجاریة

یجب أن یكون اشتراك الهولدینغ في رأس مال الشركات الأخرى :العنصر المعنوي

.على هذه الشركات ولیس باتجاه الاستثمار البسیطمعللا یهدف إلى السیطرة

بمعنى آخر یجب أن تهدف الشركة القابضة إلى مراقبة شركات أخرى التي تملك فیها 

المشاركات ولیس إلا مجرد استثمار هذه المشاركات في ظروف مفیدة دون التأثیر على هذه 

.الشركات

:المطلب الثاني 

خصائص و أنواع الشركة القابضة

كانت الشركة شركة تجاریة تجمع مجمل خصائصها فهي بذلك تتمیز عن بعض 

تختلف أنواع الشركات القابضة باختلاف أن، كما)الفرع الأول(الأنظمة المشابهة لها 

الدور الذي تؤدیه و الزاویة التي ینظر منها إلى هذه الشركة و ذلك راجع إلى طبیعة 

.)الفرع الثاني(نشاطها، لذا فهي تتخذ عدة أنواع 
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:الفرع الأول 

خصائص الشركة القابضة

تتمیز الشركة القابضة كشخص قانوني واقتصادي بمجموعة من الخصائص تمیزها 

:عن غیرها من الشركات التي یمكن تلخیصها في النقاط التالیة

1تأخذ الشركة القابضة شكل شركة الأموال وبالأخص شركة المساهمة.

من %50ابضة على إدارة الشركة التابعة لتملكها أكثر من تسیطر الشركة الق

إن السیطرة المالیة والإداریة للشركة .أسهم الشركة أو الشركة التابعة أو من حصصها

القابضة على الشركات التابعة لا یعني ضمور شخصیة الشركة التابعة وانصهارها في 

شخصیتها القانونیة المستقلة وذمتها شخصیة الشركة القابضة و إنما تبقى للشركة التابعة 

.المالیة

 الأسهم التي تملكها الشركة القابضة هي من الأسهم التي یمثل أصحابها في

الجمعیة العامة للمساهمین في الشركة التابعة لها ولها سلطة اتخاذ القرارات، وفي حالة وجود 

لبیة الأصوات وهذا ما یسمح أسهم ممتازة تستأثر بها الشركة القابضة وبالتالي یكون لها أغ

.2أعضاء مجلس الإدارةلها من انتخاب

 تحقق الشركة القابضة السیطرة من خلال مراقبة ومتابعة الشركة التابعة وتقییم

.أدائها

 من أسهم الشركة %100تتمتع الشركة القابضة سیطرة تامة في حالة امتلاك

.على الأقل%50القابضة وجزئیة في حالة امتلاك

دار النشر، لبنان، .سعید یوسف البستاني وعلى شعلال عواضة، الوافي في أساسیات قانون التجارة والتجار، د-1

.404، ص 2011
.570-586، المرجع السابق ، ص ص ...فوزي محمد سامي، الشركات التجاریة-2
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تجدر الملاحظة انه یمكن أن تكون الشركة القابضة في نفس الوقت شركة تابعة و 

، وتعدد وتداخل و اشتراك المصالح ، وحالات السیطرةلشركة أخرى وفقا لظروف السوق

.والأهداف المراد تحقیقها بین مجموعة من الشركات

لأموال عن وتتمیز الشركة القابضة أیضا بأنها تعمل على تركیز و تجمیع رؤوس ا

طریق تجمیع عدة مشاریع، بالإضافة إلى كونها وسیلة تمویل هامة لأنها تقوم بإقراض 

.الشركات التابعة لها

، فإن كل من الشركة القابضة والشركات التابعة تشكل وحدة قانونیة مستقلة وعلیة

للشركة وعندما تتجمع الحسابات المالیة لمجموع تلك الشركات إذا كانت مملوكة بالكامل 

القابضة تظهر عندئذ كوحدة اقتصادیة واحدة، والمیزانیة المجمعة أو الموحدة تمثل جمیع 

، ومن مضمونها یظهر الوضع المصادر الاقتصادیة التي تسیطر علیها الشركة القابضة

.1الاقتصادي لتلك الشركة والنتائج التي حققتها الشركة التابعة لها

:الفرع الثاني 

الشركات القابضةأنواع 

تختلف أشكال الشركة القابضة حسب الدور الذي تؤدیه، وتنقسم بدورها إلى ثلاثة 

:أنواع رئیسیة هي 

Holdingالشركة القابضة العائلیة _ أولا de famille:

الشركة القابضة العائلیة هي شركة قابضة تتولى إدارتها عائلة واحدة و تهدف إلى 

طریق الإبقاء على الملكیة العائلیة لكل أو معظم رأسمالهاحصر السلطة في یدها عن 

:2فالقابضة العائلیة لها الأهداف التالیة

  .570ص  ، المرجع السابق،...فوزي محمد سامي، الشركات التجاریة-1
.202، المرجع السابق، ص ...زایدي أمال، النظام القانوني-2
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 الحفاظ على الملكیة العائلیة من الانقسام والتفتت عبر المحافظة على رقابة

.1المشروععائلیة على

صافیةاتخاذ المشروعات العائلیة الكبرى شكل شركة أو أكثر، فتؤلف قابضة

تجمع الشركاء المنتمین إلى عائلة واحدة، وتنشأ شركة قابضة أخرى تضم كافة الشركاء 

.توضع تحت رقابة الشركة القابضة الأولى

وغالبا ما یتم النص على بنود هذا النوع من الشركات القابضة في القانون الأساسي 

الشركة التابعة واستبعاد للقبول والأفضلیة من أجل المحافظة على التوازن والسلطة داخل 

.دخول أشخاص غیر مرغوب فیهم

:الشركة القابضة المالیة _ثانیا

تتمثل الشركة القابضة المالیة في تلك الشركة التي تسمح بتجمیع مشاریع تمارس 

نشاطات في میادین مختلفة ضمن كیان قانوني موحد، ویلعب هذا النوع من الشركات دورا 

.دیةهاما في الحیاة الاقتصا

إن الشكل القانوني للشركة القابضة یكون عادة مرتبط بالأهداف المتوخاة و التي تسعى 

الشركة لتحقیقه، ففي حالة ما إذا كان الهدف الأساسي للشركة الأم هو استقرار المدیرین 

والحفاظ على السلطات فیها، فهنا غالبا ما تختار شكل الشركة المدنیة، وفي حالة ما إذا لم 

الشركة الأم تستهدف الرقابة فقط أن هدفها هو الحصول أیضا على الأرباح من تكن 

العملیات المالیة الجدیدة خاصة في حالة ممارستها لنشاط تجاري، فإن المؤسسون یختارون 

في هذه الحالة شكل شركة المساهمة أو شكل شركة التوصیة بالأسهم أو الشركة ذات 

.45، المرجع السابق، ص...رابح بن زارع، النظام الجبائي-1
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تقوم على الاعتبار المالي ولهم میزة المسؤولیة المحدودة المسؤولیة المحدودة لكونها شركات

1.مساهمته في الشركةللشریك حسب نسبة

یعتبر هذا النوع من الشركات أكثر الأنواع تكیفا وتماشیا مع هدف وطبیعة الشركة 

، شریك متضامن أو أكثر له صفة التاجر و القابضة، لأنها تتطلب نوعین من الشركاء

، ونوع ثان من الشركاء  وهم الشركاء الموصون تضامنیة عن دیون الشركةمسؤولیته تكون

و یتحملون الخسائر بالقدر الذي یعادل لهم صفة الشركاء المساهمین، مسؤولیتهم محدودة

مقدار الحصص المساهم بها في الشركة، كما تعمل هذه الشركة على جلب رؤوس الأموال 

.دخار العلنيمن خارج الشركة خاصة عند اللجوء للا

:الشركة القابضة الهادفة لشراء مساهمات _ثالثا

الشركات الضخمة التي یكون هدفها السیطرة على المشاریع، غالبا ما تتم عن إن

طریق وساطة عدة شركات قابضة،تتأسس من أجل شراء شركة أخرى ویتم ذلك عن طریق 

، وتدعى ''التكتل الجبائي''نظام التنسیق مع تطبیق النظام الجبائي الخاص بالمساهمات أو

effetهذه التقنیة ب de lever و یعبر عنها باللغة المالیة بL.B.O  أيLevereged 

buy-out .تحقق شراء شركة أو مجموعة شركات دون ضرورة حیازة الأموال  و هي

تي یتم اللازمة، إذ یتم تمویل العملیة بواسطة الأموال التي تتحصل علیها من طرف الشركة ال

وأیضا هذه التقنیة تسمح بالحصول على الرقابة بمساهمة جبائیة محدودة إلى .السیطرة علیها

أقصى حد ممكن، كما تسمح بشراء شركة أو مجموعة من دون أسالك أصول الشركة 

الشركة فیتم تعویضهم من الأصول التي تعود للشركة بالضرورة أم الدائنین المتعاقدین مع

.2الحائزة

بركات حسینة، مجمع الشركات في القانون التجاري الجزائري و المقارن، رسالة ماجستیر، تخصص قانون الأعمال، -1

.15، ص 2010-2009كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، الجزائر، 
  .25ص  ، المرجع السابق،...بركات حسینة، مجمع الشركات -2
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:طلب الثالث الم

تمییز الشركة القابضة عن الأنظمة المشابهة لها

باعتبار أن الشركة القابضة من شركات الأموال، فهي قد تتشابه مع أنظمة قانونیة 

، كما تقترب من التجمعات ذات )الفرع الأول(لشركات أخرى من بینها شركة الاستثمار

).الفرع الثاني(المنفعة الاقتصادیة 

:الفرع الأول

الشركة القابضة و شركة الاستثمار

أهم میزة تشترك فیها الشركة القابضة مع شركات الاستثمار هو تملك كل منهما  إن

لنسبة من الأسهم في رأس مال شركة أخرى، غیر أنه یوجد فرق بینهما كون احدهما تعتبر 

.شركة قابضة والثانیة شركة استثمار

شركات أخرى یكون بنیة السیطرة والرقابة على تلك إن تملك الشركة القابضة أسهم في 

الشركات، في حین شركات الاستثمار تمتلك أسهم في شركات أخرى بقصد الحصول على 

.الأرباح من اجل زیادة رأس مالها، بالتالي لا تكون لدیها نیة السیطرة على هذه الشركات

والرقابة والإشراف على فضلا عن ذلك تساهم الشركة القابضة من اجل السیطرة 

الشركات التابعة لها، و علیه لا بد أن تكون مالكة لأكثر من نصف رأس مال الشركة 

.التابعة

أما إذا كانت نسبة تملك الأسهم قلیلة، فهنا یكون الغرض من هذا التوجه هو الاستثمار 

.1انحلال تلك الشركاتفي شركات أخرى للرفع من رأس المال ولتفادي

، كلیة إدارة الأعمال )دراسة مقارنة(العلاقة القانونیة للشركة القابضة مع الشركات التابعة لها احمد محمد المساعدة، -1

.112، ص 2014، سنة 12قسم العلوم الاقتصادیة و القانون، جامعة المجمعة، المملكة العربیة السعودیة، العدد 
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:لثاني الفرع ا

الشركة القابضة و التجمعات ذات الغایة الاقتصادیة 

الشركة القابضة تنتمي إلى مجمع الشركات فیكون التمییز هنا بین مجمع بما أن

.الشركات والتجمع ذات الغایة الاقتصادیة

فالملاحظ أن الكثیر من الباحثین یخلطون ما بین التجمع ذات الغایة الاقتصادیة 

ات، ولعل السبب الرئیسي في ذلك راجع للتقارب اللغوي بین التسمیتین، ومجمع الشرك

.بالإضافة إلى الاستعمال المتعدد لهذین المصطلحین من طرف التشریع الجزائري

أما السبب الآخر یجعلهما یتقاربان على الأقل من الناحیة العملیة، إذ أن كل منهما  

.تصاديیشكل صورة من الصور الحدیثة للتركیز الاق

:أوجه الشبه بین المجمع و التجمع -1

إن كّل من المجمع والتجمع یتكونان من مجموعة من الشركات تشكل فیما بینها وحدة

اقتصادیة غرضها تحقیق مصلحة كل شركة من هذه الشركات، مع احتفاظ كل منهما 

.بشخصیتها القانونیة وذمتها المالیة المستقلة

ینشأ عن المجمع والتجمع إلى دعم القدرات یهدف التكتل الاقتصادي الذي

الوحدات الاقتصادیة المشكلة له من خلال تكاملها رأسیا أو أفقیا، وكذا التنافسیة لمختلف

.تظافر وجودها بإبرام عملیات مالیة بینها

 إن الأعمال التي یمارسها كل من مجمع الشركات والتجمع ذي المنفعة الاقتصادیة

.1اریةطبیعة تجتكون ذات

.88، المرجع السابق، ص ...هارون حسان اوران، النظام القانوني-1
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:أوجه الاختلاف بین المجمع و التجمع -2

"مكرر من القانون التجاري على 799تنص المادة  یتمتع التجمع بالشخصیة :

و یحدد العقد الخاضع .المعنویة و بالأهلیة التامة ابتداء من تسجیله في السجل التجاري

1".للإشهار القانوني، شروط التجمع و موضوعه

تمتع التجمع بكل المزایا التي تترتب عن اكتساب الشخصیة ویترتب على ذلك

المعنویة، فله ذمة مالیة مستقلة عن ذمم الشركات المكونة له، وله أهلیة في التعاقد 

وممثلا قانونیا یتولى إدارته والذي قد یكون من الأشخاص والتقاضي، كما له موطنا مستقلا

.الطبیعیة أو المعنویة 

فلیس له أي كیان قانوني، و إنما هو عبارة عن وحدة اقتصادیة أما مجمع الشركات 

كونتها مجموعة من الشركات المستقلة قانونا عن بعضها، و تخضع لخطة إستراتجیة مركزیة 

واحدة تحددها الشركة التي تأتي على رأس المجمع و التي هي الشركة القابضة، على هذا 

2.الیة المستقلة عن الشركة القابضةفان كل وحدة من هذه الوحدات لها ذمتها الم

.مكرر ق ت ج، السالف الذكر799المادة -1
.89، المرجع السابق، ص ...هارون حسان اوران، النظام القانوني-2
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:المبحث الثاني

قواعد تأسیس الشركة القابضة

باعتبار أن الشركة القابضة هي بمثابة شركة مساهمة، و بالتالي تسري علیها قواعد و 

أحكام هذه الأخیرة من حیث طرق تأسیسها سواء بالنسبة للأركان الموضوعیة العامة و 

كما أن قد یترتب جزاء )المطلب الثاني(، إضافة للأركان الشكلیة )لالمطلب لأو(الخاصة 

.)المطلب الثالث(في حالة الإخلال بأحد هذه الأركان 

:المطلب الأول

الأركان الموضوعیة

لقیام أي نوع من الشركات التجاریة لابد من توافر مجموعة من الأركان منها الأركان 

و الأركان الموضوعیة ،)الفرع الأول(الموضوعیة العامة الواجبة توافرها في كل أنواع العقود 

.)الفرع الثاني(الخاصة لهذا النوع من الشركات 

:الفرع الأول

الأركان الموضوعیة العامة

الأركان الموضوعیة العامة للشركة القابضة هي ذات الأركان التي تقوم تتمثل

:علیها كافة العقود الأخرى و یمكن حصرها فیمایلي 

:التراضي_ أولا

وهو التعبیر عن إرادة المتعاقدین والتي تتمثل في الإیجاب والقبول، حیث نصت 

"من القانون المدني على ما یلي59المادة  جرد أن  یتبادل الطرفان یتم العقد بم:

1."التعبیر عن إرادتهما المتطابقتین دون الإخلال بالنصوص القانونیة

.من ق م ج، السالف الذكر59المادة -1
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بالتالي یترتب عن انعدام الرضا یترتب عن ذلك عدم قیام الشركة، ویكون الرضا 

.منعدما إذا لم یتفق الشركاء على تقدیر الحصص مثالا

على مقدار رأس المال العقد،و یجب أن ینصب الرضا في عقد الشركة على شروط 

الشركة وعلى غرضها و طریقة الإدارة، كما یجب أن یكون هذا الرضا صحیحا وخالیا من 

العیوب كالغلط والإكراه والتدلیس، لذلك یجوز لمن وقع في غلط أن یطلب بإبطال العقد، أو 

.من أصاب رضاه عیب من هذه العیوب

برام الشركة، فان التدلیس كثیر الوقوع، إذ كثیرا ما إذا كان الإكراه نادر الوقوع في عقد إ

یلجا إلیه مؤسسو الشركة قصد جعل الغیر یقدم على الاشتراك في الشركة، ولا یبطل العقد 

بسبب التدلیس إلا إذا كان صادرا من الغیر بشرط إثبات أن المتعاقد یعلم،  أو كان من 

.المفروض حتما انه عالما بذلك

ینصب على عقد الشركة، فهو ینصب أیضا على مجرد الوعد بإبرام إذا كان الرضا 

العقد ویعتبر مثل هذا التصرف صحیحا قانونیا، غیر انه إذا تخلف الواعد عن تنفیذ التزامه 

.إلزامه بالتعویض عما لحق الشركة من ضررفیترتب عن ذلك

:الأهلیة _ثانیا

ل لابد أن یكون الرضا صادرا من یكفي وجود الرضا فحسب لإبرام عقد الشركة، بلا

یكون الشریك أهلا للتصرف، و لم یحجر علیه لعته أو سفه أو جنون  في ذي أهلیة، أي أن

.ذلك لان عقد الشركة یعتبر من التصرفات الدائرة بین النفع و الضرر

"من القانون المدني الجزائري على مایلي40و تنص الماد  كل شخص بلغ سن :

.بقواه العقلیة و لم یحجر علیه، یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیةالرشد متمتعا

1."سنة كاملة)19(و سن الرشد تسعة عشر 

.من ق م ج، السالف الذكر40المادة -1
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یستنتج من فحوى هذه المادة أن إذا ابرم شخصا قاصرا عقد الشركة، كان هذا الأخیر 

الحالة أن یبرم قابلا للإبطال لمصلحته لكن استثناء إذا تحصل على إذن، فیمكن في هذه 

"من القانون التجاري 5و هذا ما أكدت علیه المادة هذا النوع من العقود لا یجوز للقاصر :

المرشد، ذكر أم أنثى، البالغ من العمر ثمانیة عشر كاملة و الذي یرید مزاولة التجارة إن 

تي یبرمها عن یبدأ في العملیات التجاریة، كما لا یمكن اعتباره راشدا بالنسبة لتعهدات ال

1...."أعمال تجاریة

سنة كاملة و أراد أن یزاول التجارة فعلیه أن یتحصل 18و علیه إن القاصر الذي بلغ 

على إذن من مجلس العائلة و مصادق علیه من طرف المحكمة في حالة ما كان أبویه 

"على انه 6متوفیین و تضیف المادة  حكام یجوز للتجار القصر المرخص لهم طبقا للأ:

.، أن یراتبو التزام أو رهنا على عقاراتهم5الواردة في المادة 

غیر أن التصرف في هذه الأموال سواء كان اختیاریا أو جبریا لا یمكن أن یتم إلا  

2."بإتباع أشكال الإجراءات المتعلقة ببیع أموال القصر أو عدیمي الأهلیة

:المحل _ثالثا

ك المشروع الاقتصادي الذي یراد استثماره، فیجب المقصود بالمحل في عقد الشركة ذل

.أن یكون المحل موجودا أو قابل للوجود و مشروعا أي داخل في دائرة التعامل

كما یشترط في المحل أن یكون مشروعا غیر مخالف للنظام العام و الأدب العامة، و 

المدني الجزائري من القانون 93ممكنا غیر مستحیل و موجودا هذا ما نستنتجه من المادة 

"بحیث تنص على مایلي إذا كان محل الالتزام مستحیلا في ذاته أو مخالفا للنظام العام :

3."أو الآداب العامة كان باطلا بطلان مطلق

.من ق ت ج، السالف الذكر5المادة -1
  .كرمن ق ت ج، السالف الذ6المادة -2
.من ق م ج، السالف الذكر93المادة -3
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:السبب _رابعا

یقصد بالسبب الباعث أو الدافع على التعاقد، و یتمثل هذا الباعث في تحقیق غرض 

مشروع مالي معین، و هناك اختلاف بین المحل و السبب كون الشركة المتمثل في استغلال 

محل الشركة أي موضوعها هو المشروع المالي، أما السبب هو استغلال المشروع بغرض 

تحقیق الربح شریطة أن یكون مشروعا في جمیع الأحوال، فاذا انصب عقد الشركة على 

1.عمل غیر مشروع فان العقد یلحقه البطلان

:الفرع الثاني 

الأركان الموضوعیة الخاصة

فلا بد أن ,إلى جانب الأركان الموضوعیة العامة التي یجب أن تتوفر في عقد الشركة

تكون هناك أركان موضوعیة خاصة التي یتمیز بها عقد الشركة عن غیره من العقود، و 

:تتمثل هذه الأركان في 

:تعدد الشركاء _ أولا

من القانون المدني الجزائري بحیث تنص 416نستخلص ركن تعدد الشركاء في المادة 

الشركة عقد بمقتضاه یلتزم شخصان طبیعیان أو اعتباریان أو أكثر على : " على 

2...."المساهمة في نشاط مشترك 

، فلا یجوز لشخص واحد أن ریفهم من هذه المادة أن الشركة هي توافق إرادتین أو أكث

.3شئ بمفرده شركة باستثناء مؤسسة الشخص الواحد ذات مسؤولیة محدودةین

مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق، أصول القانون التجاري،الأعمال التجاریة و الشركات التجاریة، دار الفكر -1

.204، ص 2013الجامعي، مصر، 
.من ق م ج، السالف الذكر 416المادة -2
یلتزم شخصان طبیعیان أو اعتباریان أو أكثر على المساهمة في نشاط الشركة عقد بمقتضاه " ق م ج  416المادة -3

...."مشترك 



القابضةللشركةالمفاهيميالإطار:الأولالفصل

- 31 -

"من القانون المدني على 188كما تنص المادة  أموال المدین جمیعها ضامنة :

إضافة إلى ذلك وضع المشرع الجزائري حد أدنى لعدد الشركاء في شركات 1."لوفاء دیونه

من القانون التجاري التي تقتضي 592/2مادة المساهمة في عدد الشركاء و هذا ما تؤكده ال

....على " 2)."7(و لا یمكن أن یقل عدد الشركاء عن سبعة :

أما بخصوص الشركة القابضة فإن ركن تعدد الشركاء یكمن في عدد الشركات 

شركة تابعة كشركة 40التابعة لها، و التي لم یشترط فیها عدد الشركاء، فقد تصل إلى 

.سونلغاز مثلا

:تقدیم الحصص _ثانیا

یلتزم لكل شریك في شركة المساهمة بتقدیم حصته للشركة سواء كانت حصة عینیة أو 

نقدیة أو حصة من عمل، و من مجموع هذه الحصص یشكل رأسمال الشرك الضمان العام 

لدائني الشركة و الحصص المقدمة من الشركات هي على أنواع حصة نقدیة، حصة عینیة 

.لو حصة من عم

فالحصة النقدیة هي عبارة عن مبلغ مالي تمثل أسهم یكتتب فیها، أما الحصة العینیة 

فتقدم من الشریك كعقار أو منقول مادي أو معنوي، محل تجاري، بینما الحصة من عمل 

تتمثل في العمل الذي یؤدیه الشریك اتجاه الشركة و المقصود هنا بالعمل هو العمل الفني 

3.الاتجار أو التخطیط أو التسییر الإداريكالخبرة في مجال 

.من ق م ج، السالف الذكر188المادة -1
.من ق ت ج، السالف الذكر592/2المادة -2
.96، ص 2006محمد فرید العریني، الشركات التجاریة، دار الجامعة الجدید، مصر، -3
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"من القانون المدني الجزائري على419نصت المادة  تعتبر حصص الشركاء :

متساویة القیمة و أنها تخص ملكیة المال لا مجرد الانتفاع به، ما لم یوجد اتفاق عرف 

1."یخالف ذلك

لمالي، و بالتالي ینصب یفهم من هذه المادة أن شركة المساهمة تقوم على الاعتبار ا

فقد اشترط المشرع أن ،اهتمامها على حصة الشریك أكثر مما ینصب على شخصیة الشریك

01خمسة ملایین في الاكتتاب العام، وعن )05(لا یقل رأسمال شركة المساهمة عن 

2.ملیون دینار جزائري في حالة الاكتتاب المغلق

أما بخصوص الشركة القابضة في الجزائر، فنلاحظ أنها تمتلك اغلب المساهمات أو 

الحصص في المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، أما عن تكوین رأسمال الشركة القابضة، فانه 

:یتم بإحدى الطرق التالیة 

یتم ذلك من خلال شراء الشركة القابضة :شراء السندات أو الحقوق الاجتماعیة _1

سندات الشركة التابعة بالقدر الذي یمكنها من تحقیق غرضها وذلك أما بالنقود أو سندات و ل

الشراء یكون إما بالبیع بالتراضي لسندات المساهمین الأغلبیة، و إذ تمت عملیة البیع داخل 

من الأمر 5البورصة  فإن تدخل الوسیط في هذه العملیة یكون إلزامي تطبیقا لنص المادة 

"المتعلق ببورصة القیم المنقولة حیث تنص على ما یلي  93/10رقم  لا یجوز أیة :

مفاوضة تتناول قیما منقولة مقبولة في البورصة إلا إذا داخل البورصة ذاتها وعن طریق 

3."وسطاء في عملیات البورصة

.ق م ج، السالف الذكرمن 419المادة -1
، مذكرة ماستر، تخصص قانون )شركة سونلغاز نموذجا(سمیر مرواني، الشركات القابضة في التشریع الجزائري -2

3، ص 2014/2015أعمال، جامعة العربي بن لمهیدي، أم البواقي، الجزائر، 
، 03رصة القیم المنقولة، ج ر، العدد، المتعلق ببو 1993ماي 23و المؤرخ في 10-93الأمر رقم من 5المادة -3

.1996ماي 23الصادرة في 
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أما إذا تمت العملیة خارج البورصة ففي هذه الحالة، تتم بواسطة التنازل البسیط عن 

تصرف قانوني من المتنازل لفائدة المتنازل إلیه، وهي لیست تنظیم قانوني خاص طریق

1.حیث أن محلها حصص أو أسهم ذات شكل معین یتم التعامل بها في ظروف معینة

إن الاكتتاب عند رفع رأسمال الشركة أو :الاكتتاب في زیادة رأسمال الشركة _2

.التنازل عن أغلبیة الحصص أو الأسهم هي أكثر التقنیات المستخدمة في الجزائر

و قد حصر المشرع الجزائري عملیات المساهمة التي تؤدي إلى تشكیل مجمع الشركات 

.على شركات المساهمة فقط

تخضع في أحكامها بالنسبة للزیادة فإنها ,بما أن الشركة القابضة هي شركة مساهمة

في رأسمالها إلى نفس أحكام شركة المساهمة المنصوص علیها في القانون التجاري 

2.الجزائري

هي عملیة تساهم من خلالها الشركة في :المساهمة الجزئیة في الأصول _3

اسهم عناصر الأصول التي تعود للشركة التابعة، كما یمكن أن تحصل عن طریق التبادل ب

و قد تتم المساهمة الجزئیة في الأصول ،3تصدرها الشركة المستفیدة عن عملیات المساهمة

في عنصر أو عدة عناصر مستقلة كالعقارات و سندات موجودة في الحافظات أو على 

مجموعة أموال كعناصر الأصول و الخصوم في فرع نشاط محدد، كما یمكن أن تتم 

یضا عن طریق عملیة الانقسام بین شركات ذات شكل المساهمة الجزئیة في الأصول أ

مختلف، حیث قد تتم عملیة المساهمة في أصول شركة المساهمة أو عدة شركات مساهمة 

تالي سامیة، هیكلة مجمع الشركات، مذكرة ماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق  و العلوم السیاسیة، -1

.19، ص 2015-2014جامعة قاصدي مریاح، ورقلة، الجزائر، 
.21ابق، ص ، المرجع الس...بركات حسینة، مجمع الشركات-2
، مذكرة )دراسة مقارنة(ساسي سارة، الشركة القابضة و الشركة الأم و الشركة التابعة في القانون التجاري الجزائري -3

-2013ماستر، تخصص قانون الأعمال،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، ام البواقي، الجزائر، 

.24، ص 2014
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أو بین شركة ذات مسؤولیة محدودة أو عدة شركات ذات مسؤولیة محدودة، و یجوز تطبیقه 

1.یة محدودةحتى عندما تتم العملیة بین الشركة المساهمة و شركة ذات مسؤول

:نیة المشاركة _ثالثا

و یقصد بركن نیة الاشتراك رغبة الشركاء في تحقیق فكرة و هي تكوین شركة و 

من القانون المدني الجزائري، و 417الحصول على الربح، و هذا ما نستخلصه من المادة 

مقتضاه بذل الجهود و التعاون بین الشركاء لتحقیق غرض مشترك و المتمثل في تحقیق 

:من مقومات هذه النیة و الرغبة مایلي الربح و اقتسامه بین الشركاء، و

الشركة لا تنشا بالقوة أو جبرا و إنما تنشا بإرادة و الرغبة بین الأفراد في -1

.تكوین شخص معنوي

أن یكون هناك مظهر یدل على وجود التعاون بین الشركاء لتحقیق غرض -2

.الشركة

2.نونیةالمساواة بین الشركاء في المراكز القا-3

:اقتسام الأرباح و الخسائر -رابعا

یعتبر هذا الركن أساسي في الشركة، لأن الغرض من إنشائها هو تحقیق الربح و 

تقسمه، غیر أن الشركة لا تحقق دائما أرباحا و إنما قد  تتعرض إلى خسائر التي تكون 

3.نتیجة سوء استغلال المشروع أو عدم تحقیق للربح

بطریقة توزیع أو تقسیم الأرباح و الخسائر، فعادة ما یكون بحسب أما فیما یتعلق 

الاتفاق الوارد في العقد التأسیسي للشركة كمبدأ، و لا یجوز أن یدرج في العقد حرمان احد 

.الشركات من الأرباح أو إعفائها عن الخسائر

.36-35، المرجع السابق، ص ص ...بركات حسینة، مجمع الشركات-1
.36-35، المرجع السابق، ص ص ...سمیر مرواني، الشركات القابضة-2
.145، ص 2005نادیة فوضیل، شركات الأموال في القانون الجزائري، دار هومه للنشر و التوزیع، الجزائر -3
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:المطلب الثاني

الأركان الشكلیة

جب أن یفرغ فیه عقد الشركة القابضة، یقصد بالأركان الشكلیة الشكل الذي ی

فعقد الشركة لا یعد من العقود الرضائیة التي تقتصر على مجرد توافر الرضا، بل لابد من 

و في  )الفرع الثاني(ثم نشر للعقد )الفرع الأول(توافر أركان أخرى تتمثل أساسا في الكتابة 

).الفرع الثالث(الأخیر القید في السجل التجاري 

:الأول  الفرع

الكتابة

عقد الشركة من العقود المستمرة أي تستغرق مدة طویلة لتنفذها، لذلك اشترط المشرع 

الكتابة لكي یتمكن الشركاء و الغیر من معرفة كل البیانات التي یتضمنها العقد، حیث تنص 

"من القانون المدني الجزائري على مایلي 418/1المادة  یجب أن یكون عقد الشركة :

مكتوبا و إلا كان باطلا، و كذلك یكون باطلا كل ما یدخل في العقد من تعدیلات إذا لم یكن 

1."له نفس الشكل الذي یكتسبه ذلك العقد

نلاحظ أن شرط الكتابة هو شرط لانعقاد العقد و لیس للإثبات فقط، كما أن المشرع لم 

سمیة أو عرفیة، بینما المشرع في القانون التجاري و یحدد نوع الكتابة فیما إذا كانت ر 

"اشترط أن تكون الكتابة رسمیة حیث تنص على 545/1بالتحدید المادة  تثبت الشركة :

2."بعقد رسمي و إلا كانت باطلة

  .الذكرمن ق م ج،السالف 418/1المادة -1
.من ق ت ج، السالف الذكر545/1المادة -2
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:الفرع الثاني 

الشهر

تخضع الشركات التجاریة لإجراءات الشهر وجوبا و هذا لإعلام الغیر بشهر هذه 

الشركة حیث أن له أهمیة كبرى تتمثل في إثبات وجود الشركة و الاحتجاج بها في مواجهة 

:من القانون المدني الجزائري حیث تنص على ما یلي417الغیر هذا ما نصت علیه المادة 

نها شخصا معنویا غیر أن هذه الشخصیة لا تكون حجة على تعتبر الشركة بمجرد تكوی"

الغیر إلا بعد استفاء إجراءات الشهر التي ینص علیها القانون و مع ذلك إذا لم تقم 

الشركة بالإجراءات المنصوص علیها في القانون فانه یجوز للغیر أن یتمسك بتلك 

.1"الشخصیة

فیشترط أیضا عندما یطرأ أي تعدیل إذا كانت إجراءات الشهر عند تأسیس الشركة، 

، و هو كذلك حیث نجد مثال ذلك شركة سونلغاز شركة وطنیة للكهرباء و 2على الشركة

یقتضي بتحویلها إلى شركة أسهم، ثم صدور 02/195الغاز، ثم صدر المرسوم الرئاسي 

.3الذي یعدل هذه الشركة و یحولها إلى شركة قابضة11/212المرسوم الرئاسي 

:فرع الثالث ال

القید في السجل التجاري

اخضع المشرع الجزائري كل الشركات التجاریة باستثناء شركة المحاصة لإجراءات 

548القید و ذلك بإیداع ملخص العقد التأسیسي للشركة في السجل التجاري حسب المادة 

.من ق م ج، السالف الذكر417المادة -1
.45، المرجع السابق ، ص ...نادیة فوضیل، أحكام الشركة-2
المتضمن 02/195الذي یعدل و یتمم المرسوم الرئاسي 2011یونیو 2المؤرخ في 11/121مرسوم رئاسي رقم -3

.2011یونیو 8، الصادرة في 32ي للشركة الجزائریة للكهرباء و الغاز المسماة سونلغاز، ج ر، العدد القانون الأساس
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العقود  یجب أن تودع العقود التأسیسیة و"من القانون التجاري التي تنص على مایلي 

المعدلة للشركات التجاریة لدى المركز الوطني للسجل التجاري و تنشر حسب الأوضاع 

من 549كما تنص المادة 1"الخاصة بكل شكل من أشكال  الشركات و إلا كانت باطلة

"القانون التجاري على ضرورة القید حیث تنص على مایلي  لا تتمتع الشركة بالشخصیة :

2"...ریخ قیدها في السجل التجاريالمعنویة إلا من تا

كما تعتبر الشخصیة المعنویة التجاریة نتیجة طبیعیة لنشأة الشركة و استمرارها على 

أن هذا التلازم بین وجود الشركة التجاریة و تمتعها بالشخصیة المعنویة لیس مطلقا، حیث 

لك إلى الغیر إلا بعد تعتبر الشركة المدنیة بمجرد تكوینها شخصا معنویا، غیر انه یحتج بذ

.استفاء إجراءات النشر

:المطلب الثالث

جزاء تخلف احد الأركان

یترتب عن عدم احترام شروط إنشاء الشركة جزاء، فیختلف جزاء الإخلال باركان 

و الإخلال بالأركان )الفرع الأول(فیما یخص الأركان الموضوعي العامةصحة العقد

كما یعرف تخلف الأركان الشكلیة في ، )الفرع الثاني(الموضوعیة الخاصة لعقد الشركة

)الفرع الثالث(عقد الشركة جزاء من نوع خاص 

.من ق ت ج، السالف الذكر548المادة -1
.من ق ت ج، السالف الذكر549المادة -2
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:الفرع الأول 

جزاء تخلف احد الأركان الموضوعیة العامة

إذا شاب رضا أحد الشركاء عیب من عیوب الرضا، كالتدلیس، الإكراه أو الغلط أو 

للإبطال، و هنا یكون البطلان نسبي بمعنى أن المحكمة كان ناقص الأهلیة كان العقد قابل 

لا تقضي به من تلقاء نفسها، كما لا یجوز التمسك به إلا من قبل الشخص الذي تقرر 

.البطلان لمصلحته كما أن الحق في طلب البطلان یزول بالإجازة الصریحة أو الضمنیة

تبطل الشركة، حیث و في حالة ما إذا كان العیب قد أصاب رضا جمیع الشركاء ف

لا یحصل بطلان شركة أو :"من القانون التجاري الجزائري على مایلي733/1تنص المادة 

عقد معدل للقانون الأساسي إلا بنص صریح في هذا القانون و القانون الذي یسري على 

1..."بطلان العقود

بالنسبة في حالة ما إذا تقرر بطلان عقد الشركة القابضة فان هذا البطلان یكون

.2للمستقبل فقط، أما الفترة بین إبرام العقد و الحكم ببطلانه، تعتبر الشركة قائمة فعلا

أما في حالة، ما إذا كان موضوع عقد الشركة غیر مشروع أي مخالف للنظام العام و 

الآداب العامة كأن یكون عمل الشركة الاتجار بالمخدرات، فان الجزاء المترتب علیها هو 

المطلق، و یحق لكل من ذي مصلحة التمسك به، كما یمكن للمحكمة أن تقضي به البطلان

.من تلقاء نفسها

.من ق ت ج، السالف الذكر733/1المادة -1
.151سابق، ص ، المرجع ال...نادیة فوضیل، شركات الاموال-2
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سنة من وقت إبرام العقد، و یؤدي البطلان 15وتسقط دعوى البطلان المطلق بمضي 

.1المطلق بزوال العقد بأثر رجعي

:الفرع الثاني 

جزاء تخلف احد الأركان الموضوعیة الخاصة

تخلف احد الأركان الموضوعیة الخاصة في عقد الشركة فان الجزاء المترتب إذا 

على ذلك لیس البطلان، و إنما انعدام وجود الشركة و ذلك لفقدان المقومات و الأسس 

أكثر من ذلك فالبطلان في هذه الحالة لا یكون له أساس، لأن .الجوهریة التي تقوم علیها

.نظر القانونالشركة في الأصل تكون منعدمة في

قد یظهر البطلان في الحقیقة إلا في حالة واحدة وهو في ركن اقتسام الإرباح

و الخسائر، فإذا كان عقد الشركة یحتوي العقد على شرط الأسد، و الذي غرضه منع و 

حرمان احد الشركات من الحصول على الربح أو إعفائه من الخسارة، في هذه الحالة یحق 

2.لحة أن یتمسك بالبطلان، بل یجوز للمحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسهالكل ذي مص

:الفرع الثالث 

جزاء تخلف احد الأركان الشكلیة

عقد الشركة بصفة عامة، و عقد الشركة القابضة لیس من العقود الرضائیة التي 

حیث ,تقتصر على توفر الرضا، بل لابد إفراغه في قالب شكلي و الذي یتمثل في الكتابة

"من القانون المدني الجزائري التي تنص418تنص المادة  یجب أن یكون عقد الشركة :

ك یكون باطلا كل ما یدخل الشركة على العقد من تعدیلات مكتوبا و إلا كان باطلا، و كذل

.151، المرجع السابق، ص ...نادیة فوضیل، شركات الأموال-1
.41، المرجع السابق، ص ...سمیر مرواني، الشركات القابضة-2
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غیر انه لا یجوز أن یحتج الشركاء .إذا لم یكن له نفس الشكل الذي یكتسیه ذلك العقد

بهذا البطلان قبل الغیر و لا یكون له اثر فیما بینهم إلا من الیوم الذي قوم فیه احدهم 

1."بطلب البطلان

ة أن عقد الشركة یجب أن یكون مكتوبا و إلا كانت الشركة نستنتج من فحوى هذه الماد

باطلة سواء كان ذلك الأمر یتعلق بشركة أجنبیة أو وطنیة، إذ لم یبین المشرع  نوع الكتابة 

في الشركة المدنیة، أما في الشركة التجاریة الأجنبیة، اشترط أن تكون الكتابة مفرغة في 

ل تعدیل یطرأ على عقد الشركة یجب أن یفرغ في شكل رسمي و إلا كانت باطلة، كما أن ك

.شكل رسمي

إن هذا البطلان المترتب عن تخلف الأركان الشكلیة بطلان من نوع خاص، و هذا 

، إذ لیس بالبطلان النوع من البطلان استحدثه الفقه و القضاء و خاص بعقد الشركة فقط

ع به ولو لأول مرة، و یختلف المطلق رغم انه یجوز التمسك به من كل ذي مصلحة أو الدف

عنه لأنه یجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، كما انه لیس بالبطلان النسبي رغم 

انه یجوز تصحیحه، و هذا الاختلاف هو الذي أدى ببعض الفقهاء إلى اعتباره بمثابة حل 

2.الشركة قبل انتهاء اجلها المحدد في عقد تأسیسها

.24، المرجع السابق، ص ...نقلا عن نسرین شرقي، الشركة التجاریة-1
  .261ص ، المرجع السابق، ...محمد فرید العریني، الشركات التجاریة-2
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:الفصل الثاني

الإطار التنظیمي للشركة القابضة

،  حیث تدخل بنظام قانونيتتمتع الشركة القابضة كباقي الشركات التجاریة الأخرى 

المحافظة على حقوق  هوالمشرع في تنظیم هذا النوع من الشركات، و الغایة من ذلك 

، فأولى ثانیةمن جهةو المصالح الاقتصادیة من جهةالمساهمین و دائني الشركة 

في الجمعیات العامة بالسلطة العلیا في الشركة، و ینبثق عن هذه الجمعیة المساهمین

تنفیذمن المساهمین یتولى تسیر الشركة و إدارتها، كما یتولىمحددمجلس یتألف من عدد

الجمعیة رئیس یمارس مهام الشركة  هذهیرأس، و العامةالجمعیة القرارات الصادرة منكل 

الرقابة على أعمال الإدارة و أعمال المحاسبة جهاز خاص مهمةكل یومي، كما یتولى بش

).المبحث الأول(یتكون من محافظي الحسابات 

أما عن علاقة الشركة القابضة بفروعها الأخرى، فالشركة القابضة تسیر مشروع 

هذه الأخیرة بتنفیذ كل تتقیداقتصادي ضخم تتقاسمه مع شركاتها التابعة، و یجب أن 

الاستراتجیات التي تفرضها الشركة القابضة، لذلك تعتبر الشركة التابعة تابعة فعلا لشركة 

القابضة رغم أنها مستقلة من حیث الشخصیة القانونیة، بالتالي تخضع للرقابة التي تجسدها 

).المبحث الثاني(الشركة القابضة 
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:المبحث الأول 

الشركة القابضةتنظیم و إدارة 

فان تنظیم و إدارة ،إذا كان تأسیس الشركة القابضة یخضع لقواعد و شروط قانونیة

حیث تتولى هذه المهام هیئات إداریة خاصة ،هاته الشركة یخضع كذلك لقواعد و إجراءات

).المطلب الأول(مكلفة بعملیة الإدارة و التسییر 

،و الشركات التابعة لها بنوع من السیطرةوتتمیز طبیعة العلاقة بین الشركة القابضة 

، وفي ذلك )المطلب الثاني(مما یترتب عن ذلك مسؤولیة هذه الأخیرة تجاه شركة الأم

تمارس الشركة القابضة رقابتها على الشركات التابعة عن طریق وسائل و آلیات رقابیة

).المطلب الثالث(

:المطلب الأول 

ابضةالهیئات الإداریة في الشركة الق

لا تختلف هیئات إدارة الشركة القابضة من حیث التشكیلة عن أجهزة بقیة الشركات، 

الفرع (فهي تعتمد في تنظیمها على التنظیم الجدید القائم على مجلس إدارة الشركة القابضة 

، إضافة إلى )الفرع الثالث(و جمعیة المساهمین ،)الفرع الثاني(و مجلس المراقبة ، )الأول

).الفرع الرابع(لحسابات مندوبي ا
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:الفرع الأول 

مجلس إدارة الشركة القابضة

"، و یعرف بأنهیعتبر مجلس الإدارة هیئة أساسیة في الشركة القابضة ذلك الكیان :

الإداري الذي یتكون من عدد معین من الأعضاء، یتولى إدارة أعمال الشركة بما یمكنها 

السوق، و یأتي على رأس هذا المجلس عضو یسمى من تحقیق غرضها و نجاحها في 

1."رئیس مجلس الإدارة، ینظم القانون حدود سلطاته و مسؤولیته

، و )ثانیا( ها، كیفیة و طریقة انعقاد اجتماعات)أولا(و منه سنتناول تشكیلة هذه الهیئة 

).ثالثا(أخیرا سنبین أهم السلطات التي تتمتع به 

:الشركة القابضة تشكیلة مجلس إدارة _ أولا

إن نمط تسییر الشركة القابضة هو نفسه نمط تسییر شركة المساهمة من حیث تشكیلة 

مجلس الإدارة، بحیث یتألف مجلس إدارة شركة المساهمة من ثلاث أعضاء على الأقل و 

من اثني عشر عضو على الأكثر، و في حالة الدمج یجوز رفع العدد للذین یعملون في 

2.سین منذ أكثر من ستة أشهر دون تجاوز أربع و عشرون عضواالإدارة الممار 

ولا تقتصر العضویة على الأشخاص الطبیعیة فقط، بل یجوز أن یعین شخص معنوي 

3للقیام بالإدارة

، و یتعین على مجلس الإدارة في الشركة القابضة أن یختار من بین أعضائه رئیسا

مة للشركة، و یعني ذلك أن المجلس لا یعتبر في یتولى هذا الأخیر التسییر و الإدارة العا

عباس مصطفى المصري، تنظیم الشركات التجاریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر و التوزیع، الإسكندریة، مصر-1

.230، ص 2002،

.ق ت ج، السالف ذكر610المادة -2

.259، ص 2009عمار عمورة،الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، -3
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مواجهة الغیر وكیلا عن مجلس الإدارة و إنما یعتبر بمثابة ید الشركة ذاتها التي تجسد 

1.أعمالها في الواقع المادي

:مثال ذلك مجلس إدارة الشركة القابضة سونلغاز الذي یتكون أعضائه من 

الرئیس المدیر العام.

 الوزیر المكلف بالطاقةعن ) 02(ممثلان.

ممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة.

ممثل عن الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة.

ممثل عن الزیر المكلف بالصناعة.

ممثل عن الوزیر المكلف بالبیئة.

 عن العمال)02(ممثلان.

الرئیس المدیر العام للفرع المكلف بنقل الكهرباء للشركة القابضة سونلغاز.

یس المدیر العام المكلف بنقل الغاز للشركة القابضة سونلغازالرئ.

 الرئیس المدیر العام لأحد الفروع المكلفة بالتوزیع الكهرباء و الغاز في الشركة

.القابضة سونلغاز

و یعین الوزیر المكلف بالطاقة أعضاء مجلس الإدارة بناءا على اقتراح من المؤسسات 

.من بین الأشخاص الذین لهم رتبة مدیر على الأقلأو الهیئات التي ینتمون إلیها

یتم تعین رؤساء المدیرین العامین للفروع بناء على اقتراح من الرئیس العام للشركة 

.القابضة سونلغاز بعد موافقة الوزیر المكلف بالطاقة

.259، ص السابقالمرجع ،عمار عمورة-1
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تنتهي عضویة مجلس الإدارة بمجرد توقف الإدارة عن أداء الوظائف التي یتم تعیینهم 

جلها على أساس ضمن مجلس الإدارة، و تحدد مدة العضویة في مجلس الإدارة بأربع من ا

1.سنوات قابلة للتجدید

:اجتماعات مجلس إدارة الشركة القابضة _ثانیا

، فترك الأمر للنظام الأساسي لم تحدد مواعید اجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة

رئیس المجلس الذي یحددها كلما اقتضت للشركة و علیه أسندت هذه المهمة على عاتق 

2.الحاجة إلى ذلك

من القانون التجاري على مایلي 626فتنص المادة ،وأما عن صحة مداولات المجلس

" ، و لا تصح مداولة مجلس الإدارة إلا عند حضور نصف عدد أعضائه على الأقل:

ات الأعضاء الحاضرین و تؤخذ القرارات بأغلبیة أصو ,یعتبر كل شرط مخالف كان لم یكن

ما لم ینص القانون الأساسي على أغلبیة أكثر، یرجح صوت الرئیس في حالة تعدل ما لم 

3."ینص القانون الأساسي على خلاف ذلك

حظ نلا)المثال السابق(و بالنظر إلى أحكام النظام الداخلي للشركة القابضة سونلغاز 

:مایلي

 التراب الوطني، بناء على استدعاء من رئیسهیجتمع مجلس الإدارة في أي مكان من

مرات في )04(، وكلما تطلب ذلك مصلحة الشركة، یجتمع المجلس على الأقل أربع 

.من عدد أعضائه)1/3(، كما یمكنه أن یجتمع  بناء على طلب السنة

.57-56، المرجع السابق، ص ص ...سمیر مرواني، الشركات القابضة-1

.242، المرجع السابق، ص ...نادیة فوضیل، شركات الأموال-2

.ق ت ج، السالف الذكر 626ة الماد-3



القابضةللشركةالتنظيميالإطار:الثانيالفصل

- 46 -

 من أعضائه و الذي )2/3(لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي

.لهم حق التصویت

 یعقد اجتماع ثاني بعد مهلة ,في حالة ما إذا لم یكتمل النصاب القانوني

ثمانیة أیام ، و تصح حینئذ مداولات مجلس الإدارة مهما یكن عدد الأعضاء الذین لهم 

.حق التصویت، و في حالة تعادل الأصوات یرجح صوت الرئیس

1.تحدید كیفیات سیر مجلس الإدارة في النظام الداخلي

:سلطات مجلس إدارة الشركة القابضة :ثالثا

یتمتع مجلس الإدارة في الشركة القابضة بصلاحیات واسعة، و ذلك من اجل القیام 

، فله في ذلك بجمیع الأعمال التي تستوجب سیر المشاریع التجاریة و كذا سیر الإدارة

2.صلاحیة أعمال الإدارة و أعمال التصرف

، حتى مجلس الإدارة توزیع العمل بین أعضائهغیر أن الواقع العملي یفرض على 

یتمكن كل عضو من أداء دوره بشكل ایجابي في تسییر و إدارة الشركة، و عادة ما تتم 

التنسیق بین الأعضاء حتى لا تتعارض الأمور في التسییر، و بالتالي تكون النتیجة فشل 

3.المشروع

:قتضاء في المسائل التالیةنستنتج أن مجلس إدارة الشركة القابضة یفصل عند الا

التوجیهات الإستراتجیة.

میزانیة الشركة.

خلاصة حصیلة الشركات الفرعیة و المساهمات.

.، السالف الذكر2011جوان02المؤرخ في 212-11،من المرسوم الرئاسي رقم 3و 5/2المادة -1

، دار فتیحة یوسف المولودة عماري، أحكام الشركات التجاریة وفقا للنصوص التشریعیة و المراسیم التنفیذیة الحدیثة-2

.151، ص 2017الغرب للنشر و التوزیع، الجزائر،

.243، المرجع السابق، ص ...، شركات الأموالنادیة فوضیل-3
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 فتح رأس مال الشركة و الفروع التابعة لها طبقا للقواعد و الإجراءات التي

.توافق علیها الجمعیة العامة لشركة القابضة

مشروع المساهمات المالیة.

 العام للشركة القابضة و اتفاقیاتها الجماعیة و نظامها الداخليالتنظیم.

إعداد النظام الداخلي و المصادقة علیه.

 تقریر إنشاء لجان متخصصة استشاریة و یحدد تشكیلتها و سیرها و لاسیما

.لجنة المراقبة

 تبلغ إلى الجمعیة العامة المشاریع التي تكون الموافقة النهائیة علیها من

.الجمعیة العامة مباشرة بعد دراستها و الموافقة علیها من مجلس الإدارةاختصاص

 یسهر مجلس الإدارة على أن تمارس الشركة الأنشطة التي تساهم في تحقیق

.هدفها في إطار الاحترام الصارم للقوانین و التنظیمات المعمول بها

:الفرع الثاني 

جمعیة المساهمین في الشركة القابضة

جمعیة المساهمین أعلى هیئة في الشركة، ذلك لأنها تجمع جمیع المساهمین تعتبر 

كما أنها مصدر كل السلطات، حیث یعود إلیها سلطة اتخاذ القرارات و التعینات بشان 

تأسیس الشركة و المصادقة على النظام الأساسي للشركة و تعدیله، كما تقوم بتعیین العدید 

.من الهیئات الإداریة 

للعدد الهائل الذي تتضمنه من المساهمین، هذا ما یسمح لها بممارسة السیطرة و نظرا 

.الفعلیة للسلطة
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:تتنوع جمعیات المساهمین بتنوع الغرض الذي تعقد من اجله، فهي ثلاثة أنواع

و الجمعیة العامة غیر العادیة )ثانیا(الجمعیة العادیة ،)أولا(الجمعیة العامة التأسیسیة 

).ثالثا(

:الجمعیة العامة التأسیسیة _ لاأو 

تنعقد الجمعیة العامة التأسیسیة عند تأسیس الشركة بناء على دعوة المؤسسین لتقدیر 

الحصص العینیة و مراقبة أعمال التأسیس، و تعیین أعضاء مجلس الإدارة و مراقبة 

جمعیة تنعقد ، و تعتبر أول1الحسابات، و یطلق على هذه الجمعیة الهیئة العامة التأسیسیة

.في الشركة و یلتقي فیها كل المؤسسین

:اختصاصات الجمعیة العامة التأسیسیة .1

المصادقة على القانون الأساسي للشركة و الذي لا یمكن تعدیله إلا بالإجماع.

 تختص جمعیة المساهمین في اختیار أعضاء مجلس الإدارة و أعضاء مجلس

.الحساباتالمراقبة، كما تلتزم بتعین مندوبي 

:مداولات الجمعیة العامة التأسیسیة.2

لا یتم التداول في قرارات الجمعیة إلا بحضور المساهمین الذین یمثلون أو یمتلكون 

من الأسهم و یكون هذا في الاجتماع الأول، و إذا لم یكتمل )2/1(على الأقل نصف 

ثاني، فیجب أن یحضر فیه النصاب القانوني في الإجماع الأول، تستدعي الجمعیة لاجتماع 

من یمثل ربع الأسهم في التصویت، و إذا لم یتوفر هذا النصاب یؤجل الاجتماع لموعد أخر 

2.یحدد خلال شهرین على الأكثر من تاریخ أخر اجتماع مع بقاء الربع

.85، المرجع السابق، ص ...رحماني یاسین، الأجهزة الإداریة-1

.85المرجع نفسه، ص -2
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:الجمعیة العامة العادیة _ثانیا

، و تعد الأقل كل سنةمرة واحدة علىیتولى المساهمون عقد اجتماع الجمعیة العامة

1.الجمعیة العامة العادیة الجهاز الأسمى و المحوري في الرقابة الدوریة أثناء حیاة الشركة

تجتمع ":من القانون التجاري في هذا الخصوص على مایلي676و قد نصت المادة 

تسبق الجمعیة العامة العادیة مرة واحدة على الأقل في السنة خلال الستة الأشهر التي 

قفل السنة المالیة، فیما عدا تمدید هذا الأجل بناء على طلب مجلس الإدارة أو مجلس 

المدیرین حسب الحالة، بأمر من الجهة القضائیة المختصة التي تثبت في ذلك بناء على 

2."عریضة

:انعقاد الجمعیة العامة _1

ف مجلس الإدارة و لا تنعقد الجمعیة العامة من تلقاء نفسها، بل یتم دعوتها من طر 

.السالفة الذكر676ذلك طبقا للمادة 

و یمكن أن تجتمع الجمعیة العامة العادیة في دورة غیر عادیة بناء على استدعاء أو 

أعضائها، أو بناء على طلب من محافظ )2/3(مبادرة من رئیسها، أو بطلب من ثلثي 

3.بضة من قبل رئیسهاالحسابات، و یحد جدول أعمال الجمعیة العامة للشركة القا

:اختصاصات الجمعیة العامة العادیة _2

تعیین أعضاء مجلس الإدارة و عزلهم في أي وقت.

تقدیم خلاصة حول حاصل نشاطات الشركة القابضة و المساهمات.

.160، المرجع السابق، ص ...محمد الكیلاني،الشركات التجاریة-1

.، السالف الذكر ق ت ج 676/1المادة -2

.59، المرجع السابق، ص ...سمیر مرواني، الشركات القابضة-3
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 تناقش الحسابات و المیزانیة السنویة، و إعطاء القرار بشان المصادقة علیها و تعیین

.توزیعهاالأرباح التي یجب 

في جمیع المسائل المتعلقة بالحسابات السنویة للسنة المالیة المنصرمة و بعد تبت

.الموافقة على الحسابات تقوم بتوزیع الأرباح

 سنوات و تختارهم، كما تختص في 3تقوم بتعیین مندوبي الحسابات أو أكثر لمدة

 .عزلهم

المداولة في غیر المسائل لها سلطة واسعة في إصدار القرارات، لكن لا یجوز لها

1.المدرجة في جدول الأعمال

یتبین أن الجمعیة العامة لها اختصاصات عدیدة، حیث لها سلطة م، من خلال ما تقد

الرقابة الواسعة و التي تنبسط و التي على الشركة أثناء حیاتها و تمتد حتى بعد انقضائها و 

على المسائل المتعلقة بمالیة الشركة و دخولها مرحلة التصفیة، ویشمل الاختصاص الرقابة 

.أعمال مجلس الإدارة و المسائل الخاصة بتصفیتها

:الجمعیة العامة غیر العادیة _ثالثا

هي جمعیة ذات اختصاص استثنائي، وغالبا ما یكون بخصوص تعدیل النظام 

للقواعد العامة، الأساسي للشركة على اعتبار أن نظام الشركة هو قانون المتعاقدین و طبقا 

فانه لا یجوز تعدیله إلا بموافقة جمیع المتعاقدین، غیر انه و لضرورات عملیة یمكن 

2.للجمعیة غیر العادیة تعدیل نظام الشركة بأغلبیة خاصة

.175، المرجع السابق، ص ...محمد فرید العریني، الشركات التجاریة-1

.188، ص المرجع نفسه-2
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:انعقاد الجمعیة العامة غیر العادیة -1

امة تخضع الجمعیة العامة غیر العادیة لنفس الأحكام التي تخضع لها الجمعیة الع

العادیة، غیر أنها تختلف هذه الأخیرة هي أنها لا تنعقد سنویا، بل كلما دعت الضرورة 

1.لذلك، حسب ما تتطلبه اختصاصاتها

:اختصاصات الجمعیة العامة غیر العادیة -2

من اختصاصات الجمعیة العامة غیر العادیة تعدیل القانون الأساسي في كل أحكامه، و 

.كأنه لم یكن، و یدخل هذا ضمن صلاحیتها وحدهایعتبر كل شرط مخالف لذلك

:غیر أن صلاحیة التعدیل لیس مطلق بل هناك استثناءین في هذا الخصوص وهما 

لا یجوز للجمعیة العامة غیر العادیة رفع التزامات المساهمین.

لا یجوز للجمعیة تغیر غرض الشركة.

الأساسي في جمیع مواده، و قد حدد فما عدا هذان الاستثناءین، یجوز تعدیل القانون 

القانون الجزائري أهم المسائل التي یمسها تعدیل القانون الأساسي و التي تعتبر من 

2.صلاحیات الجمعیة العامة غیر العادیة

:الفرع الثالث 

مجلس مراقبة الشركة القابضة

یعتبر جهاز المراقبة جهاز مستقل عن مجلس الإدارة، فهو بمثابة رقیب على أعماله و 

تظهر أهمیة هذا النظام من حیث الضمانات التي یوفرها، بحیث یسمح للمساهمین بعدم 

.175، المرجع السابق، ص ...، أحكام الشركات التجاریةفتیحة یوسف  المولودة عماري-1

.90، المرجع السابق، ص ...الإداریةرحماني یاسین، الأجهزة-2
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الانشغال بأمور التسییر الیومي، و ترك ذلك للمقاولین الذین لهم كفاءات مع الاحتفاظ بحق 

سة الفعالة و العامة للشركة، و تحدید توجیهاتها بهذه الرؤیة، یمكن التدخل في رسم السیا

تامین تسییر الشركة القابضة و إعطاء المستثمرین هیكلة قانونیة قادرة للاستجابة على 

.حاجتهم

"من القانون التجاري في هذا الخصوص على مایلي657و تنص المادة  یتكون :

عضوا على )12(الأقل و من اثني عشرأعضاء على )7(مجلس المراقبة من سبعة 

1."الأكثر

یمكن تجاوز عدد الأعضاء المقدر باثني عشر عضوا حتى یعادل العدد "و استثناءا 

الإجمالي للأعضاء مجلس المراقبة الممارسین منذ أكثر من ستة أشهر في الشركات 

2".عضوا24المندمجة و ذلك دون أن یتجاوز العدد 

، كما نبین )ثانیا(، و طریقة إجراء مداولاته )أولا(انعقاد المجلس منه سنتناول كیفیة 

و المسؤولیة الناتجة عن الإخلال بالمهام الموكل بها)ثالثا(أهم الاختصاصات المنوط بها 

.)رابعا(

:انعقاد مجلس إدارة الشركة القابضة_ أولا

ن إعادة انتخابهم مرة تنتخب الجمعیة العامة التأسیسیة أعضاء مجلس المراقبة، و یمك

ثانیة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، بحیث تعین الجمعیة العامة التكوینیة أعضاء 

.مجلس المراقبة بحسب ما إذا كان تأسیس الشركة عن طریق دعوة الجمهور للادخار العلني

ادیة،ترجع سلطة التعیین خلال حیاة الشركة في الأحوال العادیة إلى الجمعیة العامة الع

.ق ت ج، السالف الذكر657المادة -1

.ق ت ج، السالف الذكر658المادة -2
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و في إمكانیة مجلس المراقبة بصفة مؤقتة الجمع بین الجمعیتین و القیام بالتعین عضو أو 

1.أكثر

:مداولات مجلس مراقبة الشركة القابضة _ثانیا

لا تكون مداولات مجلس المراقبة صحیحة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل، 

خلاف ذلك بوجوب توفر أغلبیة الأعضاء وتتخذ القرارات ما لم ینص النظام الأساسي على 

الحاضرین أو الممثلین، وفي حالة تساوي الأصوات یرجح صوت رئیس الجلسة، ما لم ینص 

.النظام الأساسي على خلاف ذلك

و إذا كان لمجلس المراقبة حق تعیین رئیس المجلس و نائبه، فالملاحظ أن للرئیس 

إنما یقوم باستدعاء المجلس  و تسییر دور محدود فهو لیس الممثل القانوني للشركة،

المداولات، ویمكن تحدید اختصاصات المجلس في النظام الأساسي للشركة، و تثبت مداولات 

أسماء الحاضرین بصفة عضویتهم في مجلس :المجلس في محاضر یتم الإشارة فیها إلى

2.ضورهالمراقبة، كما یشیر إلى المتغیبین و إلى كل شخص حضر الاجتماع و صفة ح

تنتهي مهام أعضاء مجلس المراقبة بانتهاء مدة عضویتهم في المجلس أو الإحالة إلى 

غیر انه یمكن إعادة انتخابهم شریطة ألا یقضي القانون .التقاعد أو باستقالة احد أعضائه

على خلاف ذلك، كما یمكن للجمعیة العادیة أن تقوم بعزلهم في أي وقت، و ذلك بحسب 

:من القانون التجاري التي تنص على مایلي 3و662/1نص المادة 

تنتخب الجمعیة العامة التأسیسیة أو الجمعیة العامة العادیة أعضاء مجلس "

.المراقبة و یمكن إعادة انتخابهم ما لم ینص القانون الأساسي على خلاف ذلك

، الأجهزة الإداریة للشركات القابضة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون رحماني یاسین-1

.62، ص 2005-2004، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر،الأعمال

.64، المرجع السابق، ص ...،الأجهزة الإداریةرحماني یاسین-2
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غیر غیر انه یمكن في حالة الدمج أو الانفصال أن یتم التعیین من الجمعیة العامة

1."العادیة و یمكن أن تعزلهم الجمعیة العامة العادیة في أي وقت

:اختصاص مجلس مراقبة الشركة القابضة _ثالثا

یتمتع مجلس المراقبة في الشركة القابضة على بعض الصلاحیات یمكن تلخیصها فیما 

:یلي 

القانون ، و یمكن أن یخضع یمارس مجلس المراقبة مهمة الرقابة على الشركة

الأساسي بعض قرارات مجلس المدیرین لتراخیص مسبقة، كما هو الشأن بالنسبة لبعض 

أعمال التصرف، كالتنازل عن العقارات و إبرام تأمینات و ضمانات عادیة و التي ینبغي أن 

تكون موضوع ترخیص من مجلس المراقبة حسب الشروط المنصوص علیها في القانون 

.الأساسي

 ،یمارس مجلس المراقبة نفس سلطة المراقبة التي یمارسها مجلس كقاعدة عامة

الإدارة، غیر أن الفرق یكمن في التسییر بحیث یخرج عن دائرة اختصاص مجلس المراقبة 

.مهمة التسییر و الذي یعود أساسا لمجلس الإدارة

 یمنح أكثر أهمیة لرقابة المجلس فان مجلس المراقبة مخول له حق اختیار أعضاء

و یعید التعیین في ،المدیرین و تعیینهم، بل حتى تعین رئیس مجلس الإدارةمجلس

2.المناصب الشاغرة في المجلس

:مسؤولیة أعضاء مجلس مراقبة الشركة القابضة _رابعا

الأصل أن یسال أعضاء مجلس المراقبة مسؤولیة شخصیة عن الأخطاء التي 

یرتكبونها أثناء أدائهم لوظائفهم، غیر أنه یمكن أن یسالوا مدنیا على المخالفات التي 

.ق ت ج، السالف الذكر 3و662/2المادة -1

.65-64، المرجع السابق، ص ص ...رحماني یاسین، الأجهزة الإداریة -2
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یرتكبونها أعضاء مجلس المدیرین إذا كانوا على علم بها و لم یبلغوها إلى الجمعیة العامة، 

بلاغ عن المخالفة رغم العلم بها یشكل في حد ذاته خطا و هذا أمر بدیهي لأن عدم الإ

.1یستوجب المعاقبة

:الفرع الرابع 

مندوبي حسابات الشركة القابضة

لا یكفي لإدارة  الشركة القابضة توفر الهیئات السالفة الذكر و المكلفة بتسییر و إدارة 

ارة هذه الشركة، و ذلك و رقابة الشركة، بل لابد من جهاز أخر یقوم بمراقبة أعمال و إد

2.بالاطلاع على أعمال الإدارة و حساباتها

لا یعد مندوب الحسابات وكیلا عن المساهمین، لأنه لا یكلف بإبرام تصرفات 

و قد خص المشرع 3.قانونیة، بل هو في الحقیقة احد مكونات الهیكل القانوني للشركة

، و )أولا( اصة بخصوص طریقة التعیین الجزائر بهذه الهیئة أي مندوبي الحسابات بأحكام خ

، و )رابعا(، كما حدد التزاماتهم القانونیة )ثالثا(، و المهام المخولة لهم )ثانیا(كیفیة عزلهم 

).خامسا(مسؤولیتهم اتجاه الشركة في حالة الإخلال بالتزاماتهم 

:تعیین مندوبي الحسابات الشركة القابضة _ أولا

تعین الجمعیة ": على من القانون التجاري الجزائري4مكرر715تنص المادة 

العامة العادیة للمساهمین مندوبا للحسابات أو أكثر لمدة ثلاث سنوات، تختارهم من بین 

المهنیین المسجلین على جدول المصف الوطني، و إذا لم یتم تعین الجمعیة العامة 

أكثر من مندوبي الحسابات مندوبي الحسابات، أو في حالة وجود مانع أو رفض احد أو 

.208، المرجع السابق، ص ...محمد فرید العریني، الشركات التجاریة-1

.65-64، ص ص ، المرجع السابق...سمیر مرواني، الشركات القابضة-2

.189، ص ، المرجع السابق...محمد فرید العریني، الشركات التجاریة-3
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المعینین، یتم اللجوء إلى تعیینهم أو استبدالهم بموجب أمر من رئیس المحكمة التابعة 

."لمقر الشركة بناء على طلب من مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین

:بینما الأشخاص الذین لا یجوز تعینهم كمندوبي الحسابات هم

غیر نشاط مندوب الحسابات على أجرة أزواج الأشخاص الذین یحصلون بحكم نشاط

.أو مرتب إما من القائمین بالإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة أو من مجلس المراقبة

 الأشخاص الذین منحت لهم الشركة أجرة بحكم وظائف غیر وظائف مندوبي

.الحسابات في اجل خمس سنوات  ابتداء من تاریخ إنهاء وظائفهم

 قائمین بالإدارة أو أعضاء في مجلس المراقبة أو مجلس الإدارة الأشخاص الذین كانوا

.في اجل خمس سنوات ابتداء من تاریخ إنهاء وظائفهم

و یعین مندوبو الحسابات لمدة ثلاث سنوات مالیة، و تنتهي مهامهم بعد اجتماع 

.الجمعیة العامة العادیة التي تفصل في حسابات المالیة الثلاثة

:بي حسابات الشركة القابضة عزل مندو _ثانیا

یتم عزل مندوبي الحسابات من طرف القضاء بناء على طلب كل من مجلس الإدارة 

رأس المال أو الجمعیة )10/1(أو مجلس المدیرین، و من مساهم أو أكثر ممن یمثلون عشر

من القانون التجاري الجزائري في هذا الخصوص 9مكرر715، حیث نصت المادة العامة

في حالة حدوث خطا أو مانع یجوز بناء على طلب من مجلس الإدارة أو ":ایلي على م

رأس مال )1/10(مجلس المدیرین أو من مساهم أو أكثر یمثلون على الأقل عشر 

إنهاء مهام مندوبي الحسابات قبل الانتهاء العادي لهذه ,الشركة أو الجمعیة العامة

1".ةالوظائف عن طریق الجهة القضائیة المختص

.ق ت ج، السالف الذكر9مكرر715المادة -1
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یشترط تسبیب طلب العزل و یجب أن تكون دوافع جدیة تبرر الطلب كإهمال مندوب 

1.أو تستره على أخطاء مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین,الحسابات القیام بوظیفته

:مهام مندوبي حسابات الشركة القابضة _ثالثا

و لقیام مندوبي الحسابات بوظیفتهم على أكمل وجه، منحت لهم المهام المنصوص 

,و تتمثل مهمتهم الدائمة":و التي نصت على  2فقرة 4مكرر715علیها في المادة 

باستثناء أي تدخل في التسییر، في التحقیق في الدفاتر و الأوراق المالیة للشركة و في 

كما یدققون في صحة المعلومات المقدمة في .صحتهامراقبة انتظام حسابات الشركة و

، و في الوثائق المرسلة إلى ، حسب الحالةتقریر مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین

.، حول الوضعیة المالیة للشركة و حساباتهاالمساهمین

.، و صحة ذلكو یصدقون على انتظام الجرد و حسابات الشركة و الموازنة

.لحسابات إذا ما تم احترام مبدأ المساواة بین المساهمینو یتحقق مندوبي ا

.و یجوز لهؤلاء أن یجروا طیلة السنة التحقیقات أو الرقابات التي یرونها مناسبة

2."كما یمكنهم استدعاء الجمعیة العامة للانعقاد في حالة الاستعجال

:التزامات مندوبي حسابات الشركة القابضة _رابعا

قع على عاتق مندوبي الحسابات في الشركة القابضة عدة التزامات تتمثل أساسا في ی

:اطلاع مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین أو مجلس المراقبة، حسب الحالة بما یلي

.عملیات المراقبة و التحقیق التي قاموا بها و مختلف عملیات التسییر التي أدوها.1

.199، المرجع السابق، ص ...فتیحة یوسف المولود عماري، أحكام الشركات التجاریة-1

.ق ت ج، السالف الذكر 2فقرة  4مكرر 715ادة الم-2
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ى المتعلقة  بالحسابات التي یرون ضرورة إدخال مناصب الموازنة و الوثائق الأخر .2

تغیرات علیها، بتقدیم كل الملاحظات الضروریة حول الطرق التقیمیة المستعملة في إعداد 

.هذه الوثائق

.المخالفات و الأخطاء التي قد یكتشفونها.3

النتائج التي قد تسفر عنها الملاحظات و التصحیحات أعلاه و الخاصة بنتائج السنة .4

1.الیة مقارنة بنتائج السنة المالیة السابقةالم

كما یجوز لمندوب الحسابات أن یطلب من مجلس الإدارة توضیحات عن الوقائع التي 

تعرقل استغلال نشاط الشركة، و یطلب مندوب الحسابات من مجلس الإدارة للمداولة في 

سة و إذا لم تأتي هذه الوقائع التي تعرقل الاستغلال، و یتم استدعاؤه للحضور في هذه الجل

الإجراءات بحل للوقائع المعرقلة للاستغلال، یعد محافظي الحسابات تقریر خاص للجمعیة 

:13مكرر715، هذا ما یستخلص من نص المادة 2العامة لتقدیم خلاصته

علاوة على ذلك، وكیل ,یعرض مندوبي الحسابات على اقرب مهامهم و یطلعون"

احیة التي اطلعوا علیها و مع مراعاة الفقرات السابقة، فان الجمهوریة بالأفعال الجن

مندوبي الحسابات و مساعدیهم ملزمون باحترام سر المهنة فیما یخص الأفعال و الأعمال 

3."و المعلومات التي اطلعوا علیها بحكم ممارسة وظائفهم

:مسؤولیة مندوبي حسابات الشركة القابضة _خامسا

یقع على عاتق مندوبي الحسابات مسؤولیة سواء إزاء الشركة أو الغیر عن الأضرار 

الناتجة عن الأخطاء التي یرتكبونها عند ممارسة وظائفهم، غیر أنهم لا یكونون مسؤولون 

.ق ت ج، السالف الذكر10مكرر715المادة -1

.266، المرجع السابق، ص ...نقلا عن عمار عمورة، الوجیز في شرح-2

.ق ت ج، السالف الذكر13مكرر715المادة -3
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مدنیا على المخالفات التي یرتكبها القائمون بالإدارة، أو أعضاء مجلس الإدارة إلا إذا لم 

1.قریرهم للجمعیة العامةیكشفوا عنها في ت

على الأخطاء التي تصدر عنهم، سواء كان مسؤولیة مندوبي الحساباتو تترتب أیضا 

أو سواء نتج الخطأ عن عمل سلبي أو عمل ایجابي، و من الخطأ عن قصد أو إهمال

أمثلة ذلك عدم تقیید الحسابات بصورة كافیة أو عدم مراقبة أعمال مجلس الإدارة، أو سكتوا 

ن مخالفات القانون أو النظام المرتكبة من طرف أعضاء مجلس الإدارة، أو إذا لم یوجه ع

2.دعوة لانعقاد الجمعیة العامة غیر العادیة

:المطلب الثاني 

علاقة الشركة القابضة بشركاتها التابعة و حدود مسؤولیتها اتجاهها

ملكیة الشركة یرجع إلى إن مصدر العلاقة بین الشركة القابضة و الشركة التابعة 

القابضة لأسهم في تلك الشركات، و هذا ما یمنح الشركة القابضة السیطرة علیها بحیث 

.تعمل الشركات التابعة وفق الخطط التي تضعها الشركة القابضة لتحقیق أرباح ضئیلة

ي و علیه، فان أن الشركة القابضة تسیطر إداریا و مالیا على الشركات التابعة، بالتال

3ن العلاقة بین كل شركة قابضة و شركاتها التابعة هي علاقة ذات طبیعة إداریة و مالیةإف

و یترتب عن هذه السیطرة قیام مسؤولیة الشركة القابضة اتجاه الشركات ).الفرع الأول(

).الفرع الثاني(التابعة لها 

.67، المرجع السابق، ص ...نقلا عن سمیر مرواني،الشركات القابضة-1

.68المرجع نفسه، ص -2

.69، المرجع السابق، ص ...سمیر مرواني، الشركات القابضة-3
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:الفرع الأول 

طبیعة علاقة الشركة القابضة بشركاتها التابعة

عن طریق شركاتها التابعة، بالتالي تعرف الشركات نشاطها تمارس الشركة القابضة 

القابضة و شركاتها التابعة تنظیما دقیقا لكون هذه العلاقة ذات طبیعة مالیة و إداریة في  آن 

واحد، و نتیجة لهذه السیطرة و الهیمنة للشركة القابضة فهي التي تتولى تحدد إستراتجیة 

التي یستوجب على الشركة التابعة أسیر علیها و الالتزام )ثانیا(و المالیة )ولاأ(الإداریة 

1.بها

:العلاقات الإداریة _ أولا

تعمل الشركة القابضة في زیادة أرباحها و ذلك من خلال تطبیق خطة عمل موحدة 

بعلاقة مركزیة وصفهاعلى جمیع شركاتها التابعة، و تتمثل هذه العلاقة الإداریة التي یمكن 

و ذلك نظرا لتدخل الشركة القابضة في تسییر و إدارة الشركات التابعة، فضلا عن الرقابة 

عدم جواز تملك الشركات التابعة جزء وتجدر الملاحظة إلىالإداریة التي تمارسها علیها، 

2.من رأسمال الشركة القابضة

ى عدة مستویات كما سنبینه شركات التابعة علبالو تتجسد علاقة الشركة القابضة  

:فیما یلي

:تدخل الشركة القابضة في إدارة الشركة التابعة_1

تملك الشركة القابضة نصیب هام من الأسهم في الشركات التابعة بالتالي یترتب عن 

رض قراراتها على الشركة وفهذه الملكیة سیطرة الشركة القابضة على حقوق التصویت،  

.70، ص ، المرجع السابق ...سمیر مرواني، الشركات القابضة-1

، 12، العددمجلة العلوم الإداریة، "طبیعة علاقة الشركة القابضة بالشركة التابعة"علي كاظم الرفیعي و علي ضاري، -2

.2، ص 5إلى ص  1، من ص 2007العراق،
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سلطة تعیین أو عزل أغلبیة أعضاء مجلس الشركة القابضةك، تملك فضلا عن ذل.التابعة

إدارة الشركة التابعة، كما لها سلطة اتخاذ القرار سواء في الجمعیة العامة العادیة أو غیر 

العادیة و كذا في مجلس الإدارة، و لیس هناك ما یحول دون تمتع الشركة القابضة بهذه 

الة للشركة القابضة لممارسة سیطرتها و نفوذها على الحیاة السلطة، بالتالي فهي الطریقة الفع

.القانونیة للشركة التابعة

أما عن تمثیل الشركة القابضة في شركاتها التابعة، فیكون عن طریق أشخاص 

1.طبیعیین یطلق علیهم اسم المندوب، فهو بمثابة وكیل الشركة القابضة في الشركة التابعة

:تمارسها الشركة القابضة على شركاتها التابعة الرقابة الإداریة التي_2

لا یقتصر دور الشركة القابضة على وضع الخطط التنفیذیة لنشاط الشركات التابعة 

لها، فهذا الدور یستمر طوال مراحل تنفیذ هذه الخطط، بل تمارس الشركة القابضة رقابة 

تمارس مهامها بأكمل وجه مستمرة و منتظمة على شركاتها التابعة و ذلك للتحقق من أنها

من خلال تنفیذ و احترام قرارات الشركة القابضة، هذا ما یسمح لمواجهة كل الصعوبات و 

.العراقیل الطارئة التي قد تعارض تنفذها للخطط المرسومة

و تختلف أسالیب الرقابة التي تمارسها الشركة القابضة على شركاتها التابعة من شركة 

لشركات تتولى مراكزها الإقلیمیة مهمة الرقابة على الشركات التابعة قابضة لأخرى، فبعض ا

الداخلة في حدود اختصاصها، فتقوم هذه المراكز بعملیة تقییم أداء دوریة و منتظمة لنشاط 

الشركات التابعة لها، و تتم هذه العملیة عن طریق إرسال خبراء هذه المراكز إلى تلك 

2.الشركات التابعة

  .03ص , ، المرجع السابق...علي كاظم الرفیعي، طبیعة علاقة الشركات-1

.72، المرجع السابق، ص ...سمیر مرواني،الشركات القابضة-2
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مساهمة الشركات التابعة في رأس مال الشركة القابضة التي الحظر على_3

:علیهاتسیطر

الأصل أنه یجوز لكل شركة أن تمتلك أسهما في رأس مال الشركة الأخرى، و هذا ما 

یؤدي إلى تبعیة الشركة الآنیة للأولى، و لكن في حالة ما إذا ساهمت كلتا الشركتین في 

دي إلى زوال فكرة السیطرة التي تتمتع بها الشركة رأس مال الشركة الأخرى فان ذلك سیؤ 

.القابضة على الشركات التابعة لها، و بالتالي فكلا الشركتین تسعیان للسیطرة على الأخرى

سیكون مجلس الإدارة مناصفة بین الأعضاء الذین سترشحهم كل وفضلا عن ذلك،

كما یحق لكل شركة وضع إستراتجیة مختلفة أو مضادة للأخرى، .شركة من هاتین الشركتین

الرقابة فان كما ستحاول كلتا الشركتین فرض إستراتجیتهما على الأخرى، أكثر من ذلك 

.لس إدارة الشركتینستكون متبادلة بین هذه الشركات بحكم تشكیلة مج

وعلیه، فإن الحكمة من قاعدة عدم جواز تملك الشركة التابعة أسهما في الشركة 

القابضة، هو أنه یدلون للشركات التابعة أسهم في الشركة القابضة و هذا من شأنه أن یمنح 

لها أصوات في الجمعیة العامة، بالتالي تخولها أصوات في الهیئة العامة، ستشارك الشركة 

1.التابعة في توجیه إدارة الشركة القابضة

:العلاقات المالیة بین الشركة القابضة و الشركة التابعة _ثانیا

إذا كانت العلاقات الإداریة التي تربط الشركة القابضة بشركاتها التابعة تتصف بوجه 

خرى أیضا عام بالمركزیة، فان العلاقة المالیة التي تربطها بشركاتها التابعة تتصف هي الأ

بالمركزیة، حیث تتدخل الشركة القابضة في السیاسة المالیة للشركة التابعة، بحیث لها أن 

تكفلها تجاه الغیر في حالة الضرورة، كما أنها تلتزم بتوحید میزانیتها السنویة مع میزانیة 

.23-22، المرجع السابق، ص ص ...علي كاظم الرفیعي و علي ضاري، طبیعة علاقة الشركات-1
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بضة الشركات التابعة، هذا في سبیل تطبیق الإستراتجیة الموحدة التي وضعتها الشركة القا

:، و التي تتمثل في 1لجمیع شركاتها التابعة

:قیام الشركة القابضة بتحدید السیاسة المالیة للشركات التابعة لها _1

تعتمد الشركة القابضة لتحقیق إستراتجیتها المالیة التي ترید تطبیقها على جمیع 

، و مهما كانت شركاتها التابعة، على استخدام أسالیب مالیة و محاسبیة متعددة و متنوعة

هذه الأسالیب فهي ترتكز على ما تمارسه الشركة القابضة من سیطرة على الذمم المالیة 

.لشركاتها التابعة

لا یقتصر دور الشركة القابضة في التدخل في الشؤون المالیة  هیظهر من هذا أن

لیة للشركات للشركة التابعة فقط، بل تقوم الشركة القابضة أیضا على تحدید السیاسة الما

التابعة و ذلك عن طریق تقریر كیفیة تمویل نشاطات الشركة التابعة سواء بالاعتماد على 

.2أسلوب التمویل الذاتي و باستخدام الموارد الخاصة لكل شركة من الشركات التابعة

:تمویل الشركة القابضة لشركاتها التابعة و كفالتها _2

الشركة التابعة بتأثیر واضح للشركة القابضة على الهیكل تتمیز المراحل الأولى لإنشاء 

المالي للشركات التابعة، حیث تكون الشركة التابعة تحت ضغوطات مالیة مختلفة منذ تكوین 

.هیكلها المالي الذي یعتمد أساسا على الشركة القابضة

قابضة و الملاحظ أن الكثیر من الشركات التابعة تنشا برأس مال قلیل من الشركة ال

قاء إبهو  ولعل الغرض من ذلكیؤدي إلى عدم كفایة المصادر المالیة لسد احتیاجاتها، مما

حاجة دائمة إلى الدعم المالي من الشركة القابضة عن طریق وفي هذه الشركات في تبعیة 

بالإضافة إلى كونها شریكا في رأس ،القروض، بالتالي تصبح الشركة القابضة دائنا دائما

.74، المرجع السابق ، ص ...مرواني، الشركات القابضةسمیر -1

27، المرجع السابق، ص ...علي كاظم الرفیعي و على ضاري، طبیعة علاقة الشركات-2
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قدرتها على السیطرة الإداریة و المالیة و وهذا من شأنه أن یعززكة التابعة، مال الشر 

أما عن مصادر تمویل الشركات التابعة فیتم عن طریق إصدار الأسهم، و التمویل .الرقابیة

1.المصرفي و التمویل الذاتي

:استخدام الشركة القابضة أموال و حقوق شركاتها التابعة _3

الشركات القابضة، غیر أن هذا  عنتتمیز الشركة التابعة بالاستقلال القانوني 

الاستقلال القانوني لشخصیة الشركة التابعة لیس له أهمیة في علاقتها مع الشركات 

تعاملها مع هذه الأخیرة یظهر و كأنها لا تتمتع بأي استقلال و لا لأن القابضة، و ذلك

.أن الشركة القابضة هي التي تحدد سیاستها المالیةحتى بالشخصیة المعنویة، حیث 

بالتالي یجوز للشركة القابضة استخدام موجودات الشركة التابعة من أموال مادیة و 

2.و غیرها....غیرها كالآلات و الكمائن

:الفرع الثاني 

مسؤولیة الشركة القابضة اتجاه الشركات التابعة لها

نتیجة حاصله شركاتها التابعة هي عملیة تحصیل إن مسؤولیة الشركة القابضة اتجا

لسیطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة لها، سواء كانت السیطرة مالیة أو إداریة، فمن 

الطبیعي إذ أن یترتب عن ذلك مسؤولیة الشركة القابضة اتجاه شركاتها التابعة بصفتها إما 

).ثانیا(یة عن دیون الشركة أو بصفتها مسؤول)أولا(مدیرا للشركة التابعة 

.31المرجع السابق ، ص ،...طبیعة علاقات الشركاتعلي كاظم الرفیعي، -1

طبیعة العلاقة القانونیة بین كل من الشركة القابضة و الشركات المتعددة الجنسیات من جهة "مروان بدري الابراهیم، -2

.80-75، ص ص2009، الأردن، 09، العدد13، المجلدمجلة المنارة، "و الشركة التابعة لكل منهما من جهة أخرى
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:مسؤولیة الشركة القابضة بصفتها مدیرا للشركات التابعة_أولا

إلى حیازتها على نسبة كبیرة یرجع سبب سیطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة

من رأس مال تلك الشركات، الأمر الذي یمنح القوة للشركة القابضة بممارسة الكثیر من 

الشركات التابعة أهمها تعیین أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة و كذا السلطات على 

.سلطة عزلهم، و من ثم السیطرة على مجلس إدارتها، و هذا ما یمنحها صفة المدیر

و الشركة القابضة كشخص معنوي لا تستطیع التعبیر عن إرادتها إلا من خلال 

ندوب عنها و الذي یعتبر بمثابة شخص طبیعي یتولى تمثیلها في الشركات التابعة أو م

وكیل عنها، و یتم تعیینه من قبل رئیس مجلس إدارة الشركة القابضة باعتباره ممثلا للشركة 

في علاقتها مع الغیر، و بما أن للشركة القابضة سلطة تعیین أو عزل أعضاء مجلس إدارة 

هذا أن حیث أن تدخل الشركة التابعة، فان ذلك یعتبر تدخلا مباشرا في إدارتها، و یعتبر

الشركة القابضة بمثابة الدور الأساسي في حیاة الشركة التابعة، وقد یسمح أو یقضي على 

1.دور مجلس إدارة الشركة التابعة

:مسؤولیة الشركة القابضة عن دیون الشركة التابعة _ثانیا

العامة و تنحصر مسؤولیة الشركة القابضة عن دیون الشركة التابعة لها وفق للقواعد

في حدود مسؤولیة أي شریك عن دیون الشركة التي یعتبر عضوا فیها بحیث لا تتجاوز تلك 

.المسؤولیة مقدار مساهمته في رأس مال الشركة إذا كانت الشركة التابعة شركة أموال

و إذا كانت الشركة القابضة تتحمل على عاتقها مسؤولیة دیون الشركة التابعة لها، فان 

لاستخدام الشركة القابضة لصفتها كمدیر للشركة التابعة لها، إضافة إلى قیام ذلك راجع 

الشركة القابضة بتحویل أرباح الشركة التابعة إلى حساباتها الخاصة، فهذه الأسباب تعتبر 

.86-85، المرجع السابق، ص ص "...طبیعة العلاقة القانونیة"مروان بدري الابراهیمي، -1
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جوهریة و تجعل الشركة القابضة هي المسؤولة عن تحمل دیون الشركة التابعة لها خاصة و 

.1لشركة التابعة لها تشكلان وحدة اقتصادیة متكاملةأن الشركة القابضة و ا

و هو ما تجسد في الشركة القابضة سونلغاز، حیث تشكل وحدة اقتصادیة متكاملة مع 

شركاتها الفرعیة، فتتجمع لدیها كافة الحسابات المالیة، باعتبار أن الشركة التابعة مملوكة 

فیا لقیام مسؤولیة الشركة القابضة عن دیون بالكامل للشركة القابضة، و هذا ما یعتبر سببا كا

.2الشركة التابعة، كنتیجة للتكامل الاقتصادي و المالي القائم بینهما

:المطلب الثالث 

آلیات رقابة الشركة القابضة على الشركة التابعة

إن الوحدة الاقتصادیة التي یشكلها مجمع الشركات خلال توحید إستراتجیة و أهداف 

لمكونة له في إطار سیاسة تكمیلیة ما هي إلا ترجمة لوجود هیمنة داخلیة كل الشركات ا

تستأثر بها الشركة القابضة، و تمكنها من السیطرة على باقي الشركات المنطویة تحت لواء 

المجمع، بحیث تجعل منها مجرد وحدات تهدف لتحقیق خطة اقتصادیة ترسمها الشركة 

.القابضة

عن طریق ما یسمى بفكرة الرقابة التي اعتبرها القضاء و تتأتى هذه الهیمنة للشركة

معیار الحقیقي لوجود علاقة التبعیة بین الشركة القابضة و باقي شركات المجمع، و الالفقه 

هي عبارة عن حالة واقعیة تجعل من الشركة القابضة في وضعیة هیمنة على شركات 

في مواجهة الشركات التابعة، فالرقابة المجمع بحیث تخولها سلطات إداریة و مالیة واسعة 

3.لیست سوى احد مظاهر التعبیر القانوني عن السیطرة و الهیمنة الاقتصادیة

.87، ص ، المرجع السابق"...طبیعة العلاقة القانونیة"مروان بدري الابراهیمي، -1

.79، المرجع السابق، ص ...سمیر مرواني، الشركات القابضة-2

.133، المرجع السابق، ص ...احمد محمود المساعدة، العلاقات القانونیة للشركة-3
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و تتحقق رقابة الشركة القابضة وفق مقتضیات القانون التجاري الجزائري من خلال 

مال مساهمتها في رأسمال الشركات التابعة بنسبة تمكنها من السیطرة علیها و ذلك باستع

مجموعة من التقنیات القانونیة تتمثل في امتلاك الشركة القابضة أكثر من نصف رأسمال 

، أو عن طریق سیطرتها على تشكیل و تكوین مجلس إدارة )الفرع الأول(الشركة التابعة 

).الفرع الثاني(1الشركة التابعة

:الفرع الأول 

الرقابة عن طریق ملكیة أغلبیة رأسمال

رة الشركة القابضة على شركاتها التابعة من خلال مساهمتها في رأسمالها تتحقق سیط

بنسبة تمنح لها أغلبیة الأصوات في الجمعیة العامة، و یأتي ذلك أساسا من خلال ملكیتها 

2.من أسهم الشركة التابعة حتى تتمكن من الهیمنة على قراراتها%50لنسبة أكثر من 

للشركة القابضة هي السلطة المهیمنة على أهم القرارات التي و باعتبار الجمعیة العامة 

تصدر عنها لاسیما تلك الخاصة بتعین مجلس الإدارة، ففي هذه الحالة تكون الشركة 

القابضة شریكا رئیسیا في الشركة التابعة نتیجة استئثارها على نسبة كبیرة من أسهم هذه 

لتي تملكها مؤشر قوي على توافر نیة السیطرة الأخیرة، و تعتبر النسبة الكبیرة من الأسهم ا

3.من قبل الشركة القابضة

كما أن لنسبة ملكیة رأس مال دور كبیر في تحدید مدى خضوع الشركة التابعة 

للشركة القابضة، فكلما كانت المساهمة المالیة للشركة القابضة في الشركة التابعة كبیرة كلما 

.لأولى أكبركان خضوع هذه الأخیرة ل

.12، المرجع السابق، ص ...هارون حسان اوران، الجوانب القانونیة للشركات-1

.ق ت ج، السالف الذكر729المادة -2

.114، المرجع السابق، ص...احمد محمود المساعدة، العلاقات القانونیة للشركة-3



القابضةللشركةالتنظيميالإطار:الثانيالفصل

- 68 -

غیر أننا نشیر إلى أن محل هذه الملكیة یجب أن تكون أسهم في رأس المال دون أي 

خر من الأسهم التي تعطي فقط الحق في حصول الشریك على نسبة من الأرباح دون آنوع 

.الأسهم بأسهم التمتعتعرف هذهأن یكون له الحق في التدخل في قرارات الشركة، و 

بین هذین النوعین من الأسهم، هو أن أسهم رأس المال هي تلك الفرق الجوهري  إن

الأسهم العادیة التي تشكل مجموع قیمتها رأسمال الشركة، و لا یمكن لأصحابها أن یستردوا 

قیمتها ما دامت الشركة قائمة تزاول نشاطها، و یخول لها نصیب في موجودات الشركة بعد 

1.تصفیتها

سهم العادیة التي تم استهلاكها من قبل أصحابها عن أما أسهم التمتع، فهي تلك الأ

طریق تسدید قیمتها من طرف الشركة، بحیث تقوم هذه الأخیرة باسترجاع أسهمها و تعطي 

.المساهم أسهم تمتع بدلا عنها

لمثل هذه التصرفات في حالة استثمارها في مشاریع تملك أصولها القابضةتلجا الشركة 

المحددة المدة كما لو كانت تستغل منجما أو محجرا، أو یكون أو في المشاریعتدرجیا

نشاطها متمثل في استغلال أحد المرافق العامة بموجب عقد امتیاز، ففي هذه الحالة یحصل 

2.المساهم على القیمة الاسمیة  لسهمه تدرجیا قبل انقضاء الشركة

الشركة القابضة لأغلبیة و لما كانت أسهم التمتع لیست لها قیمة رأس المال، فان حیازة

هذه الأسهم لا یخول لها من الناحیة العملیة سلطة الاستئثار بقرارات الجمعیة العامة للشركة 

.التابعة، و بالتالي تفقد صفتها كشركة قابضة

.307،  المرجع السابق، ص ...فوزي محمد سامي، الشركات التجاریة-1

.432، المرجع السابق، ص ...عزیز العیكلي، الوسیط في الشركات -2



القابضةللشركةالتنظيميالإطار:الثانيالفصل

- 69 -

و یشترط في الأسهم التي تحوزها الشركة القابضة في الشركة التابعة، أن تكون أسهم 

1.ازتها الشركة القابضة على سبیل الودیعة أو عن طریق الرهنمملوكة لها، و لیس أسهم ح

و كأصل عام، فان هذا النوع من الرقابة لا یثیر مشاكل من الناحیة القانونیة أو الفنیة، 

فملكیة أسهم رأس المال من طرف الشركة القابضة یؤهلها للسیطرة على الجمعیة العامة 

قراراتها لاسیما إذا كانت أغلبیة هذه الأسهم هي للشركة القابضة، و بالتالي توجیه مختلف 

2.أسهم ممتازة مما یمنحها أصوات متعددة في الجمعیة العامة للشركة التابعة

:الفرع الثاني 

الرقابة عن طریق السیطرة على تعیین مجلس إدارة الشركة التابعة

مسار الشركة و نظرا لثقل مهمة مجلس إدارة الشركة وصلاحیاتها الواسعة في تحدید 

رسم سیاساتها، فان السیطرة على تعیین أعضائه یؤدي إلى السیطرة على الشركة التابعة 

3.ككل

لكن في الواقع، فان علاقة الشركة القابضة بشركاتها التابعة یظهر في أن حق تعیین 

أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة و إن راجع في الأصل إلى ملكیة الشركة القابضة 

بیة رأسمال شركاتها التابعة، إلا انه یمكن انه تتحقق السیطرة للشركة القابضة رغم لأغل

.امتلاكها لنسبة بسیطة من الأسهم

أكثر من ذلك، یمكن للشركة القابضة أن تتحكم في تعیین أعضاء مجلس إدارة الشركة 

للأسهم التابعة سواء بملكیة أغلبیة حقوق التصویت في الجمعیة العامة بموجب ملكیتها

.321، المرجع السابق، ص ...یحي عبد الرحمان رضا، الجوانب القانونیة-1

.13، المرجع السابق، ص ...هارون حسان اوران، الجوانب القانونیة للشركة -2

.114لمرجع السابق، ص ، ا...احمد محمود المساعد، العلاقات القانونیة للشركة-3



القابضةللشركةالتنظيميالإطار:الثانيالفصل

- 70 -

، أو من خلال وجود نص في القانون الأساسي للشركة التابعة أو اتفاق مع )أولا(الممتازة 

).ثانیا(1باقي الشركاء

ملكیة أغلبیة حقوق التصویت في الجمعیة العامة بموجب ملكیتها للأسهم _ أولا

:الممتازة

ل الشركة، مع یمكن للشركة القابضة أن تمتلك نسبة من الأسهم لا تشكل أغلبیة ما

ذلك یمكن أن تستأثر على أغلبیة حقوق التصویت داخل الجمعیة العامة للشركة التابعة، و 

مما یسمح لها بالاستئثار في تعین أو عزل أعضاء مجلس إدارة هذه الأخیرة، و یكون لها 

ذلك في حالة حیازتها لمجموعة من الأسهم الممتازة التي تخول لها أصواتا متعددة في 

2.عیة العامةالجم

تعتبر الأسهم الممتازة هي بمثابة أسهم تمنح لصاحبها حقوقا و امتیازات إضافیة عن 

تلك التي تمنحها الأسهم العادیة، و غالبا ما تتخذ صورتین؛ تتمثل الأولى في أسهم ممتازة 

تعطي أصحابها الأولویة في الحصول على الأرباح و التقدم على مالكي الأسهم العادیة، 

ما تكون لهم الأولویة في نصیبهم من موجودات الشركة عند التصفیة، هذا النوع من الأسهم ك

.لا تعطي لصاحبه إلا صوتا واحد

، فهي التي یطلق علیها تسمیة الأسهم ذات الصوت أما الصورة الثانیة للأسهم الممتازة

في الجمعیة المتعدد، بحیث یخول هذا النوع من الأسهم لصاحبها أكثر من صوت واحد 

3.العامة للشركة

.14، المرجع السابق، ص ...هارون حسان اوران، الجوانب القانونیة للشركة-1

.15المرجع نفسه، ص -2

.310، المرجع السابق، ص ...فوزي محمد سامي، الشركات التجاریة-3
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اختلفت التشریعات في التعامل مع الصورة الأخیرة للأسهم الممتازة، فبعض التشریعات 

ذهبت إلى منع إصدارها بحجة خطورتها، كما أنها تشكل إخلال لقاعدة المساواة بین الأسهم 

سیطرة على و تكرس تفاوتا في الحقوق و الواجبات بین المساهمین و تمكن أقلیتهم من ال

.أغلبیتهم

، وذلك نظرا لما 1بینما أجازت تشریعات أخرى التعامل بها على غرار التشریع الجزائري

تحققه من امتیازات اقتصادیة كاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبیة و المحافظة على سیطرة 

.2المساهمین الوطنین على قرارات الشركة

:التابعة أو اتفاق مع باقي الشركاء وجود نص في القانون الأساسي للشركة_ثانیا

یمكن للشركة القابضة أن تستأثر بحق تعین أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة دون 

أن تمتلك أغلبیة حقوق التصویت سواء بملكیة أغلبیة أسهم رأس المال أو الأسهم التي 

سي للشركة تعطیها أغلبیة حقوق التصویت، و ذلك في حالة وجود نص في القانون الأسا

التابعة الذي یخول لها تعیین أعضاء مجلس الإدارة، أو أن یتم اتفاق بینهما و بین الشركة 

3.التابعة یقضي بأحقیتها في الاستئثار بهذا الحق

وجود نص في القانون الأساسي للشركة التابعة یخول الشركة القابضة حق _2

:تعیین أعضاء مجلس الإدارة 

سي للشركة التابعة بتخویل الشركة القابضة حق تعیین أو عزل قد ینص القانون الأسا

كل أو أغلبیة أعضاء مجلس الإدارة في الشركة التابعة دون الحاجة إلى موافقة أي مساهم 

و بهذا تتحقق للشركة ، أخر، حتى ولو كان مالكا لأغلبیة الأصوات داخل الجمعیة العامة

.ق ت ج، السالف الذكر44مكرر715المادة -1

.15، المرجع السابق، ص ...انونیة للشركات الجوانب القهارون حسان اوران،-2

.ق ت ج، السالف الذكر731المادة -3
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عة و تمكنها من تكییف سیاستها و أهدافها مع القابضة السیطرة على قرارات الشركة التاب

1.الإستراتجیة العامة للمجمع

في الواقع، نجد مثل هذه النصوص التي تخول للشركة القابضة هذا الحق عندما تكون 

الشركة القابضة أحد الأعضاء المؤسسین للشركة التابعة، بحیث تفرض على باقي الشركاء 

2.التأسیسي للشركة التابعةالمؤسسین إدراج هذا الحق في العقد

وجود اتفاق بین الشركة القابضة و الشركة التابعة یخول الأولى حق تعیین _2

:أعضاء مجلس إدارة الثانیة 

تتمكن الشركة القابضة من السیطرة على شركاتها التابعة من خلال رابطة عقدیة 

التابعة، عندما تخول الأولى تربطها مع غالبیة الأعضاء المكونین للجمعیة العامة للشركة 

.حق الرقابة و التوجیه على الثانیة أي الشركة التابعة

یتم اللجوء إلى مثل هذه الاتفاقات في حالة ملكیة الشركة القابضة لجزء بسیط من 

فتتجه الشركة القابضة إلى إبرام اتفاقات إداریة و فنیة مع الشركة ، سمال الشركة التابعةرأ

تعزیز سیطرتها علیها و حصولها على حقوق تتجاوز الحقوق التي تخولها إیاها التابعة قصد 

.الأسهم التي تملكها

ونجد هذا النوع من الاتفاقات عندما لا تكتفي الشركة القابضة بالسیطرة التي تتأتى لها 

عن طریق ملكیة أغلبیة رأس المال الشركة التابعة، بحیث تقوم بإبرام اتفاقات مع باقي 

.كاء حتى تضمن سیطرتها الفعلیة على الشركة و تعزیزهاالشر 

.114، المرجع السابق، ص ...احمد محمد المساعدة، العلاقات القانونیة للشركة-1

.16، المرجع السابق، ص ...هارون حسان اوران، الجوانب القانونیة للشركات -2
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وهناك حالة أخرى تتمكن فیها الشركة القابضة من السیطرة على شركة أخرى بصورة 

غیر مباشرة عن طریق سیطرة إحدى شركاتها التابعة على شركة أخرى، فتصبح الشركة 

:الثانیة قابضة لثالثة و الأولى قابضة لهذه الأخیرة، مثال ذلك

من خلال تملكها لأغلبیة رأسمالها، و أن ) ب(تملك الرقابة على شركة ) أ(شركة 

عن طریق ) ب(تعد مراقبة لشركة ) ا(، فان الشركة )ج(تسیطر على الشركة ) ب(الشركة 

) ج(سلطة الرقابة على الشركة ) ا(المشاركة في رأسمالها بصورة مباشرة، و تصبح للشركة 

بطریق المساهمة غیر مباشرة، و في حالة وجود شركات تابعة أي ) ب(بواسطة الشركة 

1.كذلك) ا(فإنها تصبح تابعة للشركة ) ج(للشركة 

یطلق الفقه على الشركة القابضة في هذه الحالة تسمیة الشركة القابضة العلیا، بحیث 

تكون لها الرقابة على عدة شركات تابعة بطریق غیر مباشر من خلال إحدى الشركات 

2.ابعة التي تمتلك فیها مساهمة مباشرة، و تدعى هذه الشركة بالشركة الوسیطةالت

على مضاعفة سیطرتها یحقق هذا النوع من الرقابة للشركة القابضة العلیا قرارات فائقة

.على رؤوس الأموال التي ساهمت بها في شركاتها التابعة الوسیطة

في رأسمال الشركة %51تملك نسبة ) ا(فلو افترضنا أن الشركة القابضة العلیا 

التي تملكها %51نفترض أن نسبة (20.000.000و المقدر ب ) ب(التابعة الوسیطة 

ثم حازت الشركة الوسیطة )10.000.000تقدر ب ) ب(في رأسمال الشركة ) ا(الشركة 

بقدر رأسمال كل واحد منها ب من رأسمال ثلاث شركات أخرى،  %51) ب(

، ففي هذه الحالة تصبح الشركة القابضة العلیا تسیطر على رأسمال قدره 20.000.000

.17-16، المرجع السابق، ص ص ...الجوانب القانونیة للشركاتهارون حسان اوران، -1

.591، المرجع السابق، ص ...المشروع المتعدد القومیات، سمیر الشرقاويمحمود -2
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أي ما یعادل 10.000.000بالرغم من أن مساهمتها الفعلیة لم تتجاوز 80.000.000

1.من رأسمال الذي تسیطر علیه8/1نسبة 

وء إلى هذه الصورة من الرقابة، یتمثل و تجدر الإشارة أن هناك سببین رئیسیین للج

الأول في أن الدولة المصدرة لرأسمال تلجا إلى استعمال هذه الوسیلة لاستئثار رؤوس أموالها 

في عدة دول تشكل مجموعة اقتصادیة إقلیمیة واحدة، إذ بدلا من ظهور هذه الاستثمارات 

یرضي الشعور القومي في شكل سیطرة شركات قابضة أجنبیة في هذه الدول، مما قد لا

فیها، فإنها تقوم بإنشاء شركة وسیطة في إحدى دول المجموعة الإقلیمیة لتكون شركة قابضة 

2.تسیطر على شركات تابعة في الدول الأخرى الأعضاء في هذه المجموعة

كما قد تلجا في بعض الشركات الكبرى في الدول المتقدمة إلى اعتماد نظام الرقابة 

لشركة الوسیطة عند محاولتها تفادي إنشاء شركة قابضة واحدة تسیطر على عدد عن طریق ا

كبیر من الشركات التابعة في عدة دول یكون نظامها القانوني صارما، فتتجه لإنشاء شركة 

وسیطة في دول تتمیز بنظام قانوني و جبائي تتمیز قواعده الموضوعیة و الإجرائیة 

3.سیطة بالسیطرة على عدد من الشركات في دول أخرىبالمرونة، فتقوم هذه الشركة الو 

.325، المرجع السابق، ص ...یحي عبد الرحمان رضا، الجوانب القانونیة للشركات-1

.592، المرجع السابق، ص ...یاتمحمود سمیر الشرقاوي، المشروع المتعدد القوم-2

.18، المرجع السابق، ص ...هارون حسان اوران، الجوانب القانونیة للشركات-3



القابضةللشركةالتنظيميالإطار:الثانيالفصل

- 75 -

:المبحث الثاني

انقضاء الشركة القابضة و إجراءات تصفیتها

یتمیز عقد الشركة عن غیره من العقود بأنه یؤدي إلى میلاد شخص قانوني جدید، 

والشركة ،یتمتع بذمة مالیة مستقلة عن ذمم الشركاء تخصص لتحقیق أغراض معینة

كشخص معنوي قد یعتریها ما یؤدي إلى حلها أو انقضائها، فالشركة القابضة كباقي 

الشركات تنقضي إذا ما توفر سبب من أسباب الانقضاء التي حددها المشرع، وهذه الأسباب 

).المطلب الأول(متعددة منها أسباب عامة و أخرى خاصة 

إلى تسویة كل بهدفمرحلة التصفیةدخولها القابضةو یترتب عن انقضاء الشركة 

الالتزامات الخاصة بالشركة سواء مع الشركاء أو الغیر، فیتم حصر موجودات الشركة 

القابضة و خصوماتها بهدف تسویة وضعیتها المالیة قبل زوال شخصیتها القانونیة و قسمة 

).المطلب الثاني(بین الشركاءالمتبقیةموجوداتها 

:المطلب الأول 

انقضاء الشركة القابضةأسباب 

، تنقضي الشركة القابضة بذات الأسباب التي تنقضي بها جل الشركات التجاریة

، كما قد یطرأ على )الفرع الأول(فهناك أسباب عامة و التي تنقضي بها كل الشركات 

).الفرع الثاني(الشركة أسباب خاصة تؤدي إلى زوالها 

:الفرع الأول 

الشركة القابضةالأسباب العامة لانقضاء 

قد یطرأ على عقد الشركة سببا من الأسباب التي تؤدي إلى انقضاها، فقد بین المشرع 

الأسباب العامة الجزائريمن القانون المدني  442إلى  437الجزائري من خلال المواد 
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، تحقیق الغرض )أولا(لانقضاء الشركات التجاریة من بینها انتهاء الأجل المحدد للشركة 

).ثالثا(، كما قد تنقضي بزوال ركن تعدد الشركاء )ثانیا(أنشأت من اجله الذي 

:انقضاء المدة المحددة _أولا

قد تنشأ الشركة القابضة لمدة محددة في العقد التأسیسي لها، بالتالي فبمجرد انتهاء 

.المدة تنقضي الشركة كما هو الشأن بالنسبة لكل الشركات التجاریة

ة زاولاستمرت الشركة القابضة في مو مع ذلك و لكن في حالة ما إذا انقضت المدة 

تتدخل ، وقدهذه الحالة یعتبر ذلك بمثابة تمدید لأجل الشركة لمدة سنة ففينشاطها، 

الجمعیة العامة غیر العادیة لتعدیل القانون الأساسي للشركة و ذلك لتمدید مدتها أو 

.1لذلكلتقصیرها إذا اقتضى الأمر 

:تحقیق الغرض الذي أنشأت من أجله_ثانیا

كما تنقضي،من البدیهي أن تنتهي الشركة بإتمام المشروع الذي قامت من اجله

أو أممت ،الشركة باستحالة إتمام مشروعها، كأن تسترد الحكومة الامتیاز المعطى للشركة

ى المواد الأولیة أو صدر نص قانوني یمنع استثماره، أو تعذر الحصول عل، المشروع

اللازمة، و لكن لا تنقضي الشركة باستحالة إتمام مشروعها إذا قدرت الجمعیة بالأغلبیة على 

حل الشركة لاستحالة إتمام بتغییر موضوع الشركة، و قد یقرر القضاء بحكم یصدر عنه 

.2المشروع

:زوال ركن تعدد الشركاء _ثالثا

ذا اجتمعت أسهمها بید شخص واحد، لأن ذلك تحل الشركة القابضة بقوة القانون إ

الحصص، كما تنقضي الشركة أیضا إذا قدیممخالفا للقاعدة العامة في تعدد الشركاء و ت

.236، المرجع السابق، ص ...الیاس ناصیف، موسوعة الشركات التجاریة-1

.88المرجع السابق، ص ،...الشركات القابضةسمیر مرواني، -2
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، لأنه لا یمكن تخفیض عدد الشركاء عن الحد 1انخفض عدد شركائها إلى أقل من سبعة

العزل أو الوفاة أو الانسحاب،  بل یجب تعویض العضو حتى في حالاتالأدنى القانوني  

.المعزول أو المتوفي أو المنسحب لمرض

:الفرع الثاني 

الأسباب الخاصة لانقضاء الشركة القابضة

مباشرة الشركة القابضة لأعمال :تحل الشركة القابضة لأحد الأسباب الخاصة التالیة 

امتلاك الشركة القابضة حصصا في شركة ، كما قد تحل بسبب )أولا(خارج موضوعاتها 

).ثانیا(التضامن أو شركة التوصیة البسیطة 

:مباشرة الشركة القابضة لأعمال خارج موضوع نشاطها الأساسي_ أولا

تنقضي الشركة القابضة إذا قامت بمباشرة الأعمال الخارجة عن موضوعاتها، فمثلا 

الشركة القابضة سونلغاز یتمثل موضوعها و نشاطها في إنتاج و نقل و توزیع الكهرباء و 

.2الغاز فلا یمكن أن تمارس نشاط مخالفا لموضوعها

امتلاك الشركة القابضة حصصا في شركة التضامن أو شركة التوصیة _ثانیا

:البسیطة

تمنع العدید من القوانین الشركة القابضة من تملك حصص في شركة التضامن و 

ذات إمكانیات بسیطة، و  هي التوصیة البسیطة، و السبب في ذلك هو أن هذه الشركات

.و إعطاء فرصة في الاستمرارهو حمایة هذه الشركات السبب في المنع

السالف الذكرق م ج، 437المادة -1

.88، المرجع السابق، ص ...سمیر مرواني، الشركات القابضة-2
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كما أن تعتبر كلا من شركة التضامن و شركة التوصیة البسیطة شركات أشخاص 

.تمتاز علاقاتها بأنها محدودة و في إطار ذلك نستطیع أن نسمیه عائلي

دخول الشركة القابضة في إطار هاتین الشركتین، نراه مستبعد في واقع فلذلك، فإن

.1مفتوحة المساهمة أي أنها لا تطرح أسهم للاكتتابالأمر لأن الشركة لیست

:المطلب الثاني 

إجراءات تصفیة الشركة القابضة

تخضع الشركة القابضة في تصفیتها إلى الأحكام نفسها التي تخضع لها شركة 

المساهمة بشكل عام، و لكن نظرا لطبیعة الشركة القابضة لاسیما تعدد علاقتها مع الشركات 

.لها، تجعل من تصفیتها مسألة تثیر العدید من الإشكالات الخاصة بهذه الشركةالتابعة 

إن تصفیة الشركة القابضة لا تختلف عن تصفیة أي شركة، فإن كانت من شركات 

الأموال خضعت لأحكام شركات الأموال، و إن كانت من شركات الأشخاص فتخضع لهذه 

یتها هو ارتباط أثر التصفیة بعدة جوانب في لكن ما یمیز الشركة القابضة في تصف.الأحكام

الغرض الأساسي من تأسیس الشركة القابضة شركات أخرى تكون تابعة لهذه الشركة، لأن

.هو السیطرة على الشركات و إدارتها

الرقابة و الإدارة على فقدان هذه الأخیرة لسلطةیترتب عن تصفیة الشركة القابضة 

ت بیدها، كما یترتب بالتبعیة توقف الشركة التابعة لها و اتخاذ الشركات التابعة لها التي كان

قرار التصفیة نتیجة فقدانها أكثر من رأس مالها المملوك للشركة القابضة، وهذا في حالة 

.السیطرة القانونیة

  .151-150ص ص  ،، المرجع السابق...سمیر مرواني، الشركات القابضة-1
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فلإشكال یثار بالنسبة للشركة التابعة لأنها غیر ملزمة ،1حالة السیطرة الفعلیةأما في

ولا تؤثر عملیة تصفیة الشركة القابضة على استمراریتها في ممارسة .التصفیةباتخاذ قرار

إدارتها من جدید، بعدما كانت تلك الإدارة كیلنشاطها بشكل مستقل، لكن علیها إعادة تش

2.متمركزة في ید الشركة القابضة

و  وفي مقابل التصفیة، هناك حالة متشابهة معها و هي حالة التنازل عن السیطرة،

یقصد بها تنازل الأغلبیة الممثلة للشركة القابضة في الشركة التابعة عن سیطرتها 

الاقتصادیة على الشركة الأخیرة للغیر، ویتم هذا التنازل عن طریق بیع نصیبهم في 

رأسمالها، و غالبا ما یكون سبب التخلي عن السیطرة إلى الغیر هو عجز شركة عن منافسة 

دین كبیر تشترطه البنوك لتأجیل موعد التسدید، فهنا تنتقل السیطرة شركة أخرى، أو نتیجة ل

.إلى شركة أخرى و بذلك تضمن البنوك حصولها على الدین

یكون سبب التخلي هو تلقي مقابل یفوق القیمة السوقیة و الحقیقیة للأسهم، و في  وقد

ركة المتنازل لها التي هذه الحالة على الشركة التابعة أن تستعد لقبول الإدارة الجدیدة للش

أصبحت هي القابضة على الشركة التابعة، و من ثم تصبح خاضعة لسیاسة الشركة المتنازل 

.لها تتولى القیادة و السیطرة و تتبع الأسلوب الذي یتلائم مع إستراتجیتها

الإشكال حول مصیر الأقلیة في الشركة التابعة أمام السیاسة الجدیدة ویثور هنا

القابضة المتنازل لها، و هنا تبرز أهمیة تطبیق نظریة التعسف في استعمال الحق أو للشركة 

تعسف الأغلبیة لحمایة هذه الأقلیة في الشركة التابعة، و ذلك في غیاب تنظیم قانوني 

و عموما أهم ما یمیز تصفیة الشركة القابضة عن أحكام .واضح لهذه الصورة من التعسف

:شركات المساهمة مایلي 

هي السیطرة التي تتم بوسائل أخرى غیر الحق القانوني، و تنشأ في الغالب عن طریق امتلاك حقوق :السیطرة الفعلیة-1

.نسبة مرتفعة مع أن هذه السیطرة لا یمكن تحدیدها بوضوح كالسیطرة القانونیةأقلیة ذات

.84، المرجع السابق، ص ...لعبیر نسیبة، النظام القانوني-2
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اسمها بما یتوافق مع تغییریحتم على الشركة التابعة بعد تصفیة الشركة القابضة

الوضع الجدید الذي ألت إلیه بعد التصفیة، وفي مقابل ذلك لا تتطلب تصفیة الشركة التابعة 

من الشركة القابضة تغییر اسمها أو عنوانها طالما أنها مستمرة في نفس مجالها المتخصصة 

.فیه كشركة قابضة

مة للمساهمین للشركة تتطلب تصفیة الشركة القابضة صدور قرار من الجمعیة العا

القابضة بتخلي ممثلي الشركة القابضة في الشركة التابعة عن مهامهم، و ذلك في حال 

.استمرار الشركة التابعة

 إن تصفیة الشركة القابضة من شأنها أن تتیح الفرصة للشركة التابعة أن تكون شركة

د الشركة القابضة هي قابضة رئیسیة و لیس كشركة قابضة وسیطة، لأنه في هذه الحالة تع

.المسیطرة على شركات بواسطة إحدى شركاتها التابعة ألا و هي الشركة القابضة الوسیطة
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:خاتمة

لموضوع النظام القانوني للشركة القابضة، أن هذه الأخیرة دارستنانستنتج من خلال 

ف ضمن شركات الأموال وتأخذ عادة شكل شركات المساهمة، لكنها تكتسي صبغة نتص

من رأسمالها، %50كثر من لأتمتلك بسببخاصة كونها تسیطر على الشركات التابعة لها

.بصفة مباشرة أو غیر مباشرة جزءا من رأسمالها اأو عند تمتلكه

لها  وتمنحعقدیة بین أصحاب المصالح المشتركة،تنشأ الشركة القابضة عن طریق

فإن الشركة القابضة هي عبارة عن شركة بالتاليشخصیة مستقلة عن شخصیة الشركاء،

ركات و موضوعها إدارة مساهمات في الشركات الأخرى بهدف الهیمنة على هذه الش

اخذ إدارة المساهمات في یتمثل فيتوجیهها، فهي شركة لها موضوع حصري مالي وإداري 

.الشركات الأخرى بغیة السیطرة علیها

وتتمیز الشركة القابضة بأنها تعمل على تركیز و تجمیع رؤوس الأموال عن طریق 

راض الشركات التابعة تجمیع عدة مشاریع، الإضافة إلى كونها وسیلة تمویل لأنها تقوم بإق

لها وهذا ما یعتبر عاملا أساسیا في تشجیع الاستثمار لاسیما في میدان القیم المنقولة، كما 

أنها تحدد و تطور استراتجیات و سیاسة الاستثمار و التمویل في الشركات التابعة لها، و 

.كذا سیاسة لإعادة هیكلة المؤسسات وإعادة انتشارها نظرا لضغوطات السوق

:و من خلال هذه الدراسة تم التوصل إلى النتائج التالیة 

 تناول التشریع الجزائري الشركة القابضة في ثلاث نصوص قانونیة متفرقة، و بالتالي

لاحظنا غیاب أحكام مفصلة لتنظیم الشركة القابضة في إطار القانون التجاري الجزائري، 

.غیاب تشریع خاص لهذه الشركةفضلا عن
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 لقواعد الشریعة العامة للشركات هذه الأخیرة  أثناء تأسیس الشركة القابضة ، تخضع

أما الإدارة .و أحكام شركة المساهمة، و ها ما یجعل الشركة القابضة ذات طابع خاص

.فهي مخولة إلى مجلس الإدارة و كذلك مجلس المراقبة و محافظي الحسابات

ل مساهمتها في رأس مال الشركة التابعة تتحقق الرقابة للشركة القابضة من خلا

بنسبة تمكنها من السیطرة علیها، و ذلك بواسطة أسالیب مستمدة من قانون الشركات و 

من نصف رأسمال الشركة التابعة، أو لأكثرذلك من خلال امتلاك الشركة القابضة

التصویت سیطرتها على تكوین مجلس إدارة الشركة التابعة من خلال ملكیة أغلبیة حقوق

في الجمعیة العامة، أو وجود نص في القانون الأساسي للشركة التابعة، أو اتفاق مع باقي 

.الشركاء

 إن المعیار الحقیقي للقول بوجود الرقابة لا یتمثل في مجرد المساهمة المالیة في

و قدرة الشركة القابضة على توجیه السیاسة المالیة  في رأسمال الشركات التابعة، و إنما

.الاقتصادیة للشركات التابعة

 تنقضي الشركة القابضة بنفس الأحكام التي تنقضي بها شركة المساهمة، إلا أن

هناك خصوصیة تكمن في مباشرة الشركة القابضة أعمال خارج موضوعاتها، أو في 

.امتلاكها حصص في شركة التضامن أو شركة التوصیة بالأسهم

ابضة، فهي تخضع لنفس إجراءات التي تترتب على أما عن إجراءات تصفیة شركة الق

.الشركة القابضةبالنظر لطبیعةشركة المساهمة مع بعض الخصوصیات 
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دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، –، النظام القانوني لجمع الشركات هارون حسان أوران-3

تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي 

2016/2015.تلمسان، –بكر بلقاید 

:مذكرات الماجستير_ب

، مجمع الشركات في القانون التجاري الجزائري والمقارن، رسالة ماجستیر، حسینة بركات-1

–تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري 

2010/2009.قسنطینة،الجزائر 

الأجهزة الإداریة للشركات القابضة في الجزائر، رسالة ماجستیر، یاسین رحماني، -2

جامعة الجزائر، الجزائر، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، 

2004/2005.
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:مذاكرات ماستر_ج

، هیكلة مجمع الشركات، مذكرة ماستر، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق سمیة تالي-1

ورقلة، الجزائر، –والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح 

2014/2015.

دراسة –التجاري الجزائري، الشركة القابضة الام والشركة التابعة في القانونسارة ساسي-2

مقارنة، مذكرة ماستر، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

أم البواقي، الجزائر، –السیاسیة، جامعة العربي بن لمهیدي 

2013/2014.

، مذكرة )شركة سونلغاز نموذجا(، الشركات القابضة في التشریع الجزائري سمیر مرواني-3

أم  –جامعة العربي بن لمهیدي ماستر، تخصص قانون أعمال،

2015/2014.البواقي، الجزائر، 

، النظام القانوني للشركة القابضة، مذكرة ماستر، تخصص قانون الأعمال، لعبیر نسیبة-4

.2018/2019جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

III_ المقالات العلمية:

العلاقة القانونیة للشركة القابضة مع الشركات التابعة لها "، أحمد محمود المساعدة-1

، مجلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، )"دراسة مقارنة(

 .40إلى 10، ص ص 2014،الأردن، 12العدد 

، مجلة الفتح، "مفهوم وسمات الشركة القابضة"، حسب االله منذر ورسول شاكر محمود-2

 .50إلى  30، ص ص 2009،العراق، 41العدد 
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شروط تطبیق النظام الجبائي الخاص بممع الشركات في التشریع "، رابح بن زراع-3

38، العدد مجلة التواصل في الاقتصاد والادارة والقانون، "الجزائري

 .40إلى  20، ص ص 2014،الجزائر، 

، "التابعةطبیعة عالقة الشركة القابضة بالشركات "، علي كاظم الرفیعي وعلي ضاري-4

01، ص ص 2007،العراق،12، العدد مجلة العلوم الإداریة

 .30إلى

، "المشروع المتعدد القومیات والشركة القابضة كوسیلة لقیامه"، محمود سمیر الشرقاوي-5

إلى  190، ص ص 1996،مصر، 02، العدد مجلة إدارة قضایا

205.

ة بین كل من الشركة القابضة والشركات طبیعة العالقة القانونی"، مروان بدري الابراهیم-6

المتعددة الجنسیات من جهة والشركات التابعة لكل منهما من جهة 

، ص 2007،الأردن، 09،العدد 13، المجلد مجلة المنارة، "أخرى

 .90إلى  75ص 

مجلة ، "الجوانب القانونیة للشركات القابضة في التشریع الجزائري"، هارون حسان أوران-7

 .30إلى  01، ص ص 2015،الجزائر، 02، العدد القانونیةالعلوم 

IV_ النصوص القانونية:

:النصوص التشريعية _أ

الجریدة ، ، المتضمن القانون التجاري2001أوت  20المؤرخ في 75/97قانون رقم -1

1997دیسمبر19، الصادر بتاریخ 101الرسمیة عدد 
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، المتعلق بتسییر رؤوس الأموال 1995سبتمبر25المؤرخ في 95/25أمر رقم -2

.1996دیسمبر 31، الصادرة بتاریخ 85الجریدة الرسمیة عدد التجاریة التابعة للدولة، 

، المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة و 2001أوت  20المؤرخ في 01/04أمر رقم -3

.2001أوت  23، الصادرة بتاریخ 47تسییرها و خوصصتها، الجریدة الرسمیة عدد 

75/58، المعدل و المتمم للأمر رقم 2007ماي 13المؤرخ في07/05قانون رقم -4

، المتضمن القانون المدني الجزائري ، الجریدة الرسمیة 1975سبتمبر26المؤرخ في 

.2007ماي 13، الصادر بتاریخ 31عدد 

:المراسيم التشريعية _ب

المتعلق ببورصة القیم ،1993ماي 23المؤرخ في 93/10مرسوم التشریعي رقم -

.1993ماي 23،الصادر بتاریخ 34، الجریدة الرسمیة عدد المنقولة

:المراسيم الرئاسية -ج

،الذي یعدل ویتمم المرسوم 2011جوان 02المؤرخ في 11/212المرسوم الرئاسي رقم -

لكهرباء والغاز المتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائریة ل02/195الرئاسي رقم 

.2011جوان 08،المؤرخة في 32، الجریدة الرسمیة عدد المسماة سونلغاز
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:باللغة الفرنسية:ثانيا

I-ouvrages

-Claude Découloux, Société d’économie Mixte en France et en Italie,

Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris,

1963.

II-texte juridique français

-Ordonnance n°2015_1576 du 3 décembre 2015 portant transposition.



:الفهرس

- 90 -

  :الفهرس

الصفحةالعنوان

  01ص  مقدمة

:الفصل الأول

الإطار المفاهيمي للشركة القابضة

  04ص

  05صماهیة الشركة القابضة:المبحث الأول

  05ص  مفهوم الشركة القابضة:المطلب الأول

  06ص  تعریف الشركة القابضة:الفرع الأول

  19ص  موضوع الشركة القابضة:الفرع الثاني

  19ص  خصائص و أنواع الشركة القابضة:المطلب الثاني

  20ص  الشركات القابضةخصائص:الفرع الأول

  21ص   الشركة القابضةأنواع:الفرع الثاني

  24ص  تمییز الشركة القابضة عن الأنظمة المشابهة لها:المطلب الثالث

  24ص  الشركة القابضة و شركة الاستثمار:الفرع الأول

  25ص  الشركة القابضة مع التجمعات ذات الغایة الاقتصادیة:الفرع الثاني

  27ص  قواعد تأسیس الشركة القابضة:المبحث الثاني

  27ص  الأركان الموضوعیة:المطلب الأول

  27ص  الأركان الموضوعیة العامة:الفرع الأول

  30ص  الأركان الموضوعیة الخاصة:الفرع الثاني

  35ص  الأركان الشكلیة:المطلب الثاني

  35ص  الكتابة:الفرع الأول

  36ص  الشهر :الفرع الثاني

  36ص  القید في السجل التجاري:الفرع الثالث

  37ص  جزاء تخلف احد الأركان:المطلب الثالث
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  37ص  جزاء تخلف احد الأركان الموضوعیة العامة:الفرع الأول

  39ص  الموضوعیة الخاصةجزاء تخلف احد الأركان :الفرع الثاني

  39ص  جزاء تخلف احد الأركان الشكلیة:الفرع الثالث

:الفصل الثاني

الإطار التنظيمي للشركة القابضة
  41ص

  42ص  تنظیم و إدارة الشركة القابضة:المبحث الأول

  42ص  الهیئات الإداریة في الشركة القابضة:المطلب الأول

  43ص  القابضةمجلس إدارة الشركة :الفرع الأول

  47ص  جمعیة المساهمین في الشركة القابضة:الفرع الثاني

  51ص  مجلس مراقبة الشركة القابضة:الفرع الثالث

  55ص  مندوبي حسابات الشركة القابضة:الفرع الرابع

مسؤولیتها حدودعلاقة الشركة القابضة بشركاتها التابعة و:المطلب الثاني

اتجاهها

  59ص

  60ص  طبیعة علاقة الشركة القابضة بشركاتها التابعة:الفرع الأول

  64ص  مسؤولیة الشركة القابضة اتجاه شركاتها التابعة :الفرع الثاني

  66ص  آلیات رقابة الشركة القابضة اتجاه الشركة التابعة :المطلب الثالث

  67ص  الرقابة عن طریق ملكیة أغلبیة رأسمال:الفرع الأول

الرقابة عن طریق السیطرة على تعیین مجلس إدارة الشركة :الفرع الثاني

التابعة

  69ص

  75ص  انقضاء الشركة القابضة و إجراءات تصفیتها:المبحث الثاني

  75ص  نقضاء الشركة القابضةا أسباب:المطلب الأول

  75ص  الأسباب العامة لانقضاء الشركة القابضة:الفرع الأول

  77ص  لانقضاء الشركة القابضةالأسباب الخاصة:الفرع الثاني

  78ص  إجراءات تصفیة الشركة القابضة:المطلب الثاني
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  81ص  خاتمة

  83ص  قائمة المراجع

  90صالفهرس


